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 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى 

 إدارية 
التظلم من إجراءات وقرارات  

 الهيئة 
 فوات موعد الاستئناف 

 ئع الوقا

المدع  وكيل  أن  ي 
ف  الدعوى  هذه  وقائع  المالية تتلخص  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  لجنة  إلى  تقدم    ي   

"أولا: بخصوص الكتابات من المدعى عليها للموكلي      : بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، جاء فيها ما نصّه 

: ورد لموكلىي  التالىي التفصيل  المخالفات فالوقائع جاءت على  لاه خطاب من المدعى  أع   بخصوص اشتباهات 

 ( بتاري    خ  ) --عليها  رقم  عليها  المدعى  قرار  على  مشتملا  مقدارها  --(م  عليكم  مالية  غرامة  فرض  ومنطوقه:   )

ي ) 40,000) 
(م، لمخالفتكم الفقرة )ت(  --( أربعون ألف ريال عن القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية ف 

ة بعد الما  كات، والفقرة الفرعية )   ي   ئت من المادة الثالثة عشر ( من الفقرة )أ( من المادة الخامسة  ۱من نظام الشر

كات، وذلك   ة بعد المائتي   من نظام الشر  إلى المادة السادسة عشر
ً
كات، استنادا والخمسي   من لائحة حوكمة الشر

المنتهي   المالىي  للعام  السنوية  المالية  القوائم  باعتماد  كة 
الشر إدارة  لمجلس  ي لتوصيتكم 

دون ضمان  --)   ف  (م، 

 لمعايي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ(. فرض غرامة مالية عليكم مقدارها )  
ً
( أربعون  40,000شفافيتها وفقا

ي ) 
(م ، لمخالفتكم الفقرة )ت( من المادة الثالثة  --ألف ريال عن القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية ف 

ال  المائتي   من نظام  ة بعد  الفرعية ) كا شر عشر ( من الفقرة )أ( من المادة الخامسة والخمسي   من  ۱ت والفقرة 

لتوصيتكم   كات، وذلك  الشر نظام  المائتي   من  بعد  ة  السادسة عشر المادة  إلى   
ً
كات، استنادا الشر لائحة حوكمة 

ي ) 
كة باعتماد القوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

  ن  ما (م ، دون ض --لمجلس إدارة الشر
ً
شفافيتها وفقا

  ( مقدارها  الثالث  المدعىي  موكلىي  على  فقط  مالية  غرامة  فرض  )أ(.  جهة  من  المعتمدة  المحاسبة  لمعايي  

ي ) 40,000
(م ، لمخالفتكم الفقرة )ت(  --( أربعون ألف ريال عن القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية ف 

ة بعد المائتي   من   كات والفقرة الفرعية )   ام نظ من المادة الثالثة عشر ( من الفقرة )أ( من المادة الخامسة  ۱الشر

كات، وذلك   ة بعد المائتي   من نظام الشر  إلى المادة السادسة عشر
ً
كات، استنادا والخمسي   من لائحة حوكمة الشر

 ( ي 
ف  المنتهي  المالىي  للعام  السنوية  المالية  القوائم  باعتماد  كة 

الشر إدارة  لمجلس  ضمان    ون د   (م، --لتوصيتكم 

ّ حسب المرفقات رقم )    لمعايي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ(. ثانيا: جاءت ردود موكلىي
ً
( و  ٥شفافيتها وفقا

ي نحيل اللجنة الموقرة لتفحصها على كل ملاحظة وردت من المدعى عليها للسادة  ٣٨( و ) ٨( و ) ٧( و ) ٦) 
( والت 

در  اللجان  ي 
ف  السادة  من  نطلب  سبق  ومما   . المقدمة  ة  اس الموكلي   المرفقات  وكافة  هذه  الدعوى  صحيفة 
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والتسبيبات والوقائع: أولا: جاء قرار الغرامات للموكلي   عاما وغي  محدد إن كان يشمل الاشتباهات كاملة أم جزء  

 ( ي 
ف  المستلمة  الاستفسارات  ) --منها، من ضمن  المدعى عليها،  لم  --(م من  المدعى عليها  أن  (م وبالرغم من 

العضو  الأول   ين تعاقب  ي   المدعىي 
الثان  قوائم    والمدعىي  ة  في  تحديد  (م  --) عن  على  حريصي     ّ موكلىي أن  إلا 

ي  
ي ف 
وعية يتطلب أن يكون الفعل المخالف بنص، وتمت الإشارة إلى النص القانون  المخالفات لهم. ومبدأ المشر

وهذا   المخالفة،  للأفعال  وواضح  دقيق  تحديد  دون  لكن  بالغرامات  عليها  المدعى  مبدأ  نا يت كتاب  مع  ف  

ي 
ي الفقه الجنان 

وعية والذي يعد ف  ي تسميته   -المشر
عية    -والذي اختلف ف  إلا أن مضمونه متفق عليه وهو مبدأ شر

ي  
ي نصوص القانون، فتحديد الأفعال الت 

الجرائم والمخالفات والعقوبات بأنه )حصر مصادر التجريم والعقاب ف 

اما للقانون ونيابة    رة قر تعد جرائم وبيان أركانها وتحديد العقوبات الم  لها سواء من حيث نوعها أو مقدارها(، واحي 

ّ لنصل لليقي   لا   ّ فأننا نطلب من اللجان الكريمة مخاطبة المدعى عليها لتفصيل المخالفات لموكلىي عن موكلىي

ي هذه المخالفات الإجرائية كتحديد لها ولعددها. ثانيا: بالرجوع إلى كتاب المدعى عل 
بإيقاع  ا  يه الشك والريبة ف 

الغرامات على الموكلي   وذلك لاعتماد القوائم المالية دون ضمان شفافيتها وفقا لمعايي  المحاسبة والمراجعة  

المعتمدة من جهة )أ(، وإن كان تفصيل المخالفات غي  واضح، وعلى فرض أن الغرامات جاءت بالإجمال على  

ي )تختص لجنة المراجعة بمراقبة  ال مخ كافة الاشتباهات أو بعضها، فإننا نفهم أن مثل هذه ال 
فات للنص القانون 

كة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام   أعمال الشر

)أ(   : يلىي ما  بصفة خاصة  مجلس    -1اللجنة  قبل عرضها على  كة  للشر والسنوية  الأولية  المالية  القوائم  دراسة 

حسب  وإ ة  الإدار  إجرائية  مخالفات  أنها  وشفافيتها(  وعدالتها  نزاهتها  لضمان  شأنها؛  ي 
ف  والتوصية  رأيها  بداء 

ي  
ي منازعات الأوراق المالية الجهة القضائية الت 

ي قواني   المدعى عليها، وإننا نفهم أن لجان الفصل ف 
ي    ع ف  التشر

ي اللجنة  ا  ته تملك بعد الدراسة تقدير العقوبة بالنظر لحجم المخالفة وملابسا 
فإننا سعادة الرئيس والأعضاء ف 

ي هذه اللائحة دفوعنا وتفاصيل الاشتباهات. وذلك لأن المبدأ المُتقرر أن تقدير العقوبة  
الابتدائية نفصل لكم ف 

إنما يكون بالنظر لحجم المخالفة وملابساتها، وذلك بموجب المادة )التاسعة والخمسون( من نظام السوق  

ي جعل  لم ل  المالية والذي جع 
ي تحديد العقوبة لتجتهد المدعى عليها ف 

جلس المدعى عليها السلطة التقديرية ف 

ي  
العقوبة تشديدا أو تخفيفا ملائمة لحجم المخالفة وإن قرار المجلس المشار إليه أعلاه لم يُعمل هذا المبدأ ف 

ي الجدول، فلا تكون ا 
ي  قو لع تقديره للعقوبة الصادرة على موكلىي المذكورة أسمائهم ف 

ي موطن يقتض 
بة شديدة ف 

ي تشديدها لذا جعل المنظم لهذه العقوبات حدا أعلى وحدا أدن  مراعاة لهذا  
ي موطن يقتض 

تخفيفها ولا لينة ف 

هذا   أن  نرى  لا  ونحن   ، الموكلي   على  المالية  الغرامة  هو  العقاب  ليكون  المشددة  الظروف  فما هي  الجانب، 

بالظ  الإجرائية  المخالفات  تقديره  ف  رو العقاب على  ي 
ف  الكريمة هو مستصحبا  للجنة  ي سنذكرها 

الت  والوقائع 

المالية،   الغرامة  عقوبة  إيقاع  من  نتظلم  وعليه  إليها،  المشار  العامة  والقانونية  عية  الشر المبادئ  مع  الملائمة 

ونطلب من اللجنة أن تستشف الظروف المخففة أو المشددة من خلال وقائع الدعوى وملابساتها والظروف  

 يطة بها والأدلة المقدمة والتحقق من المدعى عليها:  مح ال 

 المرفقات  الرد  الاشتباه 
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ة   للفي  الأولية  المالية  القوائم 

تسجيل خسائر  (م --) المنتهية    :

عام   من  الثالث  الرب  ع  ي 
ف  هبوط 

ريال    4.7بقيمة    (م --)  مليون 

بالكامل   الاستثمار  قيمة  لتصبح 

ي  
ف  تقديم  (م  --) صفر كما  دون 

او اختبار هبوط    وعىي دليل موض 

ي  
ف  الاستثمار  ي 

صاف  أن  على 

كة الزميلة قد هبطت قيمته   الشر

الفقرة   له  أشارت  من    40كما 

رقم   الدولىي  المحاسبة  المعيار 

المنشآت  ’   28 ي 
ف  الاستثمارات 

كة   المشي  وعات  والمشر الزميلة 

 ‘ . 

الأدلة    (1) يخص  فيما 

 :الموضوعية فهي كالتالىي 

ا  المالية  الصعوبات   :
ً
ة  لكبي  أولا

ي 
أو  الت  الزميلة  المنشأة  تواجه   

إلى   )بالإشارة  ك  المشي  وع  المشر

أ من المعيار الدولىي  –  41الفقرة  

الاستثمارات  ’  28للمحاسبة رقم 

الزميلة   المنشآت  ي 
ف 

كة  وعات المشي  خلال  (.  ‘ والمشر

غي    المالية  القوائم  قراءة 

بها   المستثمر  كة  للشر المدققة 

ي 
 : تبي   لنا الآن 

ا تحقيق   مي  خلال  خسائر  كمة 

 .لسنوات السابقة ا 

خلال   إيرادات  تحقيق  عدم 

 .(م --) الأعوام حت  نهاية  

كة   بالشر المحققة  الإيرادات 

مع   تتناسب  لا  بها  المستثمر 

كة ورأسمالها   . حجم الشر

 .عدم توافر سيولة كافية 

مستقبلية   خطة  وجود  عدم 

لتغطية   عليها  الاعتماد  يمكن 

اكمة   .الخسائر المي 

ت  نقدي وجود  سالبة  دفقات  ة 

كة  للأ  للشر التشغيلية  نشطة 

 .خلال السنوات السابقة 

ات مهمة ذات   : حدوث تغي 
ً
ثانيا

القانونية   البيئة  ي 
ف  سلبية  آثار 

الزميلة   المنشأة  فيها  تعمل  ي 
الت 

الفقرة   إلى  من  -41)بالإشارة  ج 
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رقم   للمحاسبة  الدولىي  المعيار 

المنشآت  ’   28 ي 
ف  الاستثمارات 

و  والمشر عات  الزميلة 

ك   (. ‘ ة المشي 

وجود قضية على رصيد متوقف  

علاقة   ذو  طرف  من  مستحق 

إدارة   مجلس  سابق    –)رئيس 

بمبلغ   بها(  المستثمر  كة  للشر

سعودي،    45.5 ريال  مليون 

الأعوام   خلال  إنه  (م  --) حيث 

استثمار  (م  --) /  اتفاقية  إبرام  تم 

اتفاقيات   ضمن  بالسلع  متاجرة 

تحت   للاستثمار  ك  مشي  تعاون 

الط إدار  ومسئولية  ذو  ة  رف 

تاري    خ    العلاقة،  لانقضاء  ونتيجة 

يتم   ولم  الاتفاقيات  جميع 

حسب   المبلغ  هذا  داد  اسي 

وط التعاقد   .شر

 اختبار الهبوط   (2)

الهبوط   دراسة  يخص  فيما 

وللوصول   بها  المستثمر  كة  للشر

)القيمة   شادية  الاسي  القيمة  إلى 

تكلفة    
ً
ناقصا للأصل  العادلة 

الاست  قيمة  أو  أيهما  البيع  خدام، 

لفقر أع   
ً
وفقا رقم  لى(  المعيار  ة 

من معيار الدولىي للمحاسبة    18

ي قيمة  ’  36الدولىي رقم 
الهبوط ف 

ي   ‘ الأصول 
 :فقد تم الآن 

  أ 
ً
ناقصا للأصل  العادلة  القيمة   .

 :تكلفة البيع 
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ي  
لصاف  ية  الدفي  القيمة 

بها   المستثمر  كة  الشر موجودات 

امات( والبالغة   الالي   )بعد خصم 

ي 
ف    57  مبلغ (م  --) نهاية    كما 

)تتضمن   سعودي  ريال  مليون 

مليون ريال سعودي    45,5مبلغ  

وهو المبلغ المستحق من طرف  

قضية   ضده  المقام  علاقة  ذو 

ي  
أمام المحاكم( وعليه فإن المتبق 

مبلغ   الأصول  ي 
صاف    12من 

نصيب   سعودي  ريال  مليون 

كة   يعادل  28.571  )أ( شر ما   %

3,5    ،
ً
مليون ريال سعودي تقريبا

إ  لتقديرات   
ً
كة  ووفقا الشر دارة 

الحصول  فإنه   المتوقع  غي   من 

تلك   من  عوائد  أي  على 

استنفاذها   وسيتم  الموجودات 

ات القادمة   .خلال الفي 

 :. القيمة الاستخدامية ب 

كة المستثمر بها لا    لأن الشر
ً
نظرا

ي  
ف  الرئيسي  نشاطها  تمارس 

توافر   لعدم  الحالىي  الوقت 

تقدير   إمكانية  وعدم  السيولة 

صيل المبلغ  الوقت المتوقع لتح 

ق من الطرف ذو علاقة  المستح 

بالتالىي   قائمة،  قضية  ووجود 

خطة   إعداد  إمكانية  عدم 

القيمة   لتحديد  مستقبلية 

إدارة   تقييم  فإن  الاستخدامية 

كة   الشر ي 
ف  الاستثمار  من  كة  الشر
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كة    لأن الشر
ً
ء نظرا ي

الزميلة لا شر

تدفقات   تولد  لا  بها  المستثمر 

من  وليس  المتوقع    نقدية 

أي  نقدية    تحقيق  تدفقات 

 .ل الخمس سنوات القادمة خلا 

إثبات   تم   ، سبق  ما  على  وبناء 

قيمة   ي 
ف  هبوط  خسائر 

 الاستثمار بالكامل. 

ة   للفي  السنوية  المالية  القوائم 

من  (م --) المنتهية   يتضح   :

رقم   كة    8إيضاح  الشر بأن 

ي  
  (م --) سجلت خسائر هبوط ف 

لا    13بقيمة   مما  ريال  مليون 

لل ي  الصادق  أثر  معاملة  عكس 

من    15الفقرة رقم  حيث أشارت  

  1المعيار المحاسبة الدولىي رقم  

المالية ’  القوائم  بوجوب    ‘ عرض 

  
ً
صادقا  

ً
ا وتعبي  العادل  العرض 

 يبي   آثار المعاملات المسجلة. 

إجابتنا   ي 
ف  توضيحه  تم  ما  وفق 

كة   الشر فإن  الأول  السؤال  ي 
ف 

حقوق   بطريقة  الاستثمار  تعالج 

كة  الم  الشر تقم  ولم  لكية 

بتسجيل   بها  أي  المستثمر 

المحاسب   تحفظ  مع  خسائر 

ذو   طرف  رصيد  على  ي 
القانون 

بمبلغ   ريال    45.5علاقة  مليون 

كة   شر قامت    )أ( وبالتالىي 

الخسارة   لهذه  بالتحوط 

المالية   القوائم  ي 
ف  المحتملة 

مليون. أما    13بمبلغ  (م  --) للعام  

وبعد  (م  --) القوائم المالية للعام  

للأدلة  د  كة  الشر راسة 

اله ا  ات  ومؤشر بوط  لموضوعية 

قيمة   بهبوط  التقديرات  نتجت 

بمبلغ   مليون كما    4.7الاستثمار 

ي  
ي إجابتنا للسؤال الثان 

هو مبي   ف 

ام   للالي   كة  الشر دعا  مما  أعلاه، 

المقارنة   للأرقام  العادل  بالعرض 

وبالتالىي إعادة تبويب المخصص  

كة   شر ي 
ف  امات  بالي   الخاص 
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به  قيمة  مستثمر  من  خصما  ا 

 ثمار وظهرت بالقوائم. الاست 

هذه   ي 
ف  الإيضاح  إن  حيث 

مخصص   إلى  يشي   القوائم 

مخصص   وهبوط،  امات  الي  

امات هو   ي    13الالي  
مليون كما ف 

مخصص  (م  --) عام   ي 
والباف 

 .مليون   4.7هبوط بمبلغ  

ة   للفي  السنوية  المالية  القوائم 

كة  (م --) المنتهية   الشر قامت   :

هبوط  )عكس(  قيمة    برد 

بمبل  مليون    16.2غ  الاستثمار 

مم  له  ريال  أشارت  ما  يخالف  ا 

الدولية   المحاسبية  المعايي  

حيث أن )عكس( قيمة الهبوط  

السابقة   ات  الفي  ي 
ف  المسجل 

أقل   أو  يساوي  يكون  أن  يجب 

السابقة   المسجلة  القيمة  من 

ي  
ف  المسجل  الهبوط  --) )قيمة 

رقم  (م  فقرة  من    117و  114( 

ل  الدولىي    36لمحاسبة  المعيار 

ي ’ 
ف  ا الهبوط  قيمة  .  ‘ لأصول  

اختبار   عمل  عدم  إلى  بالإضافة 

المعايي    له  اشارت  كما  هبوط 

إلى   الفقرة  أشارت  حيث  بذلك 

هبوط   اختبار  عمل  وجوب 

ي  
لمعرفة ما إذا كان هناك تغيي  ف 

لتحديد   المستخدمة  التقديرات 

وعليه   داده  اسي  الممكن  المبلغ 

قابل  يتم تحديد المبلغ المحدد ال 

عام   حكم  (م  --) خلال  صدر 

المستثمر   كة  الشر لصالح  تنفيذ 

بها ضد طرف ذو علاقة وبالتالىي  

زوال الدليل الموضوعىي الرئيسي  

ام   الالي   مخصص  لإثبات 

كة   شر قوائم  وصدور  والهبوط 

--(م و) --) ،  (م  --) للأعوام    )ب( 

عام    (م  تم  (م  --) خلال  وقد 

وفقأ  احتس  الاستثمار  قيمة  اب 

قة حقوق الملكية ورد مبلغ  لطري 

سعودي    16.2 ريال  مليون 

كة   شر ي    )أ( نصيب 
صاف  ي 

ف 

المستثمر   كة  الشر ملكية  حقوق 

من المعيار    110بها وفقا للفقرة  

للمحاسبة   الهبوط  ’   36الدولىي 

الاصول  قيمة  ي 
أن    ‘ ف  ونود   ،

مخصص   قيمة  أن  إلى  نشي  

ي  
ف  كما  والهبوط  ام    (م --) الالي  

ي ذلك    والظاهر بالقوائم المالية 
ف 

مبلغ   هو  مليون    17.7التاري    خ 

تم رده     16.2ريال سعودي وما 

إن   حيث  سعودي،  ريال  مليون 

 ٢٧ومرفق    ٢٦مرفق  
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ا  أن  داد. كما  رقم  للاسي  لإيضاح 

ي القوائ   8-1
ي  ف 

كة ف  م المالية للشر

الصادق  (م  --)  أثر  يعكس  لا 

المعالجة   يوضح  ولم  للمعاملة 

ذلك   ي 
ف  الصحيحة  المحاسبية 

الفقرة   أشارت  حيث  الإيضاح. 

المحاسبة    15رقم   المعيار  من 

رقم   القوائم  ’   1الدولىي  عرض 

العادل    ‘ المالية  العرض  بوجوب 

الم و  أثر  يبي     
ً
 صادقا

ً
ا عاملة  تعبي 

 المسجلة. 

ي  
ة المنتهية ف  القوائم المالية للفي 

مختصرة  (م  --)  مالية  قوائم  هي 

 للمعيار الدولىي  
ً
يتم إعدادها وفقا

رقم   التقارير  ’   34للمحاسبة 

الأولية  تتضمن    ‘ المالية  لا  ي 
والت 

المعلومات   والإفصاحات  جميع 

لكاملة من  المطلوبة للمجموعة ا 

  
ً
وفقا المعدة  المالية  القوائم 

المالىي   للتقرير  الدولية  للمعايي  

بالمقارنة   التكرم  يرجى  وبالتالىي 

كما   السنوية  المالية  القوائم  مع 

 هو مبي   بالإيضاح أدناه. 

ة  بالرجوع إلى القوائ  م المالية للفي 

ي  
ف  إصدار  م  ( --) المنتهية  عدم 

قوائم مالية موحدة وفقا للفقرة  

من متطلبات المعيار الدولىي    20

المالىي   للقوائم  ’   10للتقرير 

على الرغم من    ‘ المالية الموحدة 

عدة   على  السيطرة  امتلاك 

كات تابعة   .شر

كة   إلى خطاب شر رقم    )أ( إشارة 

وتاري    خ   ي  (م  --) )بدون( 
ف 

أولا  الاست  أن  -مرفق -فسار   ،

قوائم مالية    أسباب عدم إصدار 

كاتها  شر مع  كة  للشر   موحدة 

المالية   السنة  عن  التابعة 

ي  
ف  إلى  (م  --) المنتهية  يرجع 

كات   الشر ي 
ف  كة  الشر استثمار 

بها    
ً
وموضحا التالية  الأربعة 

قوائمها   إصدار  عدم  أسباب 

 :المالية لتتم عملية التوحيد 

كة   كة    )ج( شر هي  )د( وشر  ،

كات مساهمة مقفلة وتمتلك  شر 

كة   أس جمي   )أ( شر أنه  ع  إلا  همها 

أعضاء   بعض  استقالة  نتيجة 

إصدار   يتم  فلم  الإدارة  مجلس 

  قوائمها المالية وقتها حيث صدر  

كة    قرار    (م --) بتاري    خ    )أ( إدارة شر

رقم   ) ٩)مرفق  و  رقم    (  مرفق 

رقم  ١٠ مرفق   ( و  ألف    ٢٢( 

 ب(   ٢٢و 

 



 

 

9 
 

إدارة كلا   مجلس  أعضاء  بتغيي  

الدعوة لانعقاد   كتي   وتمت  الشر

--) الجمعية الخاصة بهم بتاري    خ  

الحسابات    (م  مراجع  اختيار 

ا المالية، علما أن  لإصدار قوائمه 

ت  لا  كات  الشر نشاط  هذه  مارس 

فقط   هو  المصدر  المال  ورأس 

أثر    500 ذا  وليس  ريال  الف 

المالية   البيانات  على  جوهري 

كة    .)أ( لشر

كة   كة    )هـ( شر ي تمتلك شر
  )أ( والت 

يتم  50 فلم  أسهمها  من   %

القوائم   إصدار  من  الانتهاء 

 .وقتها   (م --) لعام  المالية  

كة   ي تمت   )و( شر
كة  والت    )أ( لك شر

يتم  60 فلم  أسهمها  من   %

القوائم   إصدار  من  الانتهاء 

 .المالية وقتها 

فإن   أعلاه،  البنود  إلى  إضافة 

مراجع الحسابات لم يصدر رأي  

فقط   تحفظ  وإنما  معارض 

جوهري   أثر  وجود  لعدم  وذلك 

كة   نتائج شر على  كات  الشر لتلك 

ي تلك السنة   )أ( 
 .ف 

ي  
ف  القوائم  توحيد  تم  أنه   

ً
علما

ي للعام المالىي  نتائ 
--) ج الرب  ع الثان 

 . (م 

هذا بالإضافة إلى أنه ومن خلال  

لم   السابقة  اللجنة  اجتماعات 

التوحيد   موضوع  مناقشة  يتم 



 

 

10 
 

أو   التنفيذية  الإدارة  قبل  من 

مراجع   حت   أو  المالية 

الحسابات، وب  هذا فإن اللجنة لم  

كات  شر وجود  علمها  إلى    ينم 

واتخاذ   فحص  إلى  تحتاج  تابعة 

إلى  اللجنة    قرار  إبلاغ  تم  حي   

جع الحسابات  بذلك من قبل مرا 

)أ(  قوائم    مكتب  مناقشة  خلال 

لعام   ي 
الثان  وعليه،  (م --) الرب  ع   .

ي محصر  اجتماع اللجنة رقم  
-) ف 

توحيد    ( - ورة  ض  على  أكدت 

الزميلة   كات  للشر المالية  القوائم 

الخاصة   للمعايي   العودة  بعد 

 لك. بذ 

قامت   اللجنة  توصية  وخلال 

ي 
ف  التكلفة  بالأخذ  الحسبان   

أيهما   ي  والعائد 
ف  إنه  أقل، حيث 

لحي     التوصية  رفضت  حال 

ممثلي     تعيي    من  الانتهاء 

كة   كة    )ج( لمجلس شر ،  )د( وشر

ومن ثم تعيي   مراجع الحسابات  

مع   لتوحيدها  القوائم  واعتماد 

كة  سوف يؤدي إلى إيقاف    )أ( شر

ا  عن  كة  الشر وتأثي   سهم  لتداول 

العلم بأنه لم  . مع  يتم ضخ    أكيى

مم  كتي    الشر ي كلا 
ف  المال  ا  رأس 

عمليات   وجود  عدم  ي 
يعت 

 محاسبية أو مالية يتم توحيدها. 

تعيي     أن  على  نؤكد  أن  ونود 

وتعيي     التابعة  كات  للشر ممثلي   
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لإصدار   لها  حسابات  مراجع 

من   هي  المالية  القوائم 

مسؤوليات المجلس أو الجمعية  

الشفافية،  ال  باب  ومن  عمومية. 

ي تحفظ    تم الإفصاح 
عن ذلك ف 

وكذلك    1  المراجع والإيضاح رقم 

رقم   حرص  8الإيضاح  فهل   ،

ي  -لجنة المراجعة  
ّ

وتحديدا موكلى

اللائحة  هذه  ي 
الإفصاح    -ف  على 

صلب   ي 
ف  الأحداث  كل  عن 

واضح   بشكل  المالية  القوائم 

شفافية   ضمان  عدم  يعتيى 

 للقوائم؟ 

ة   للفي  الأولية  المالية  القوائم 

ي  
ف  والقوائم  (م  --) المنتهية 

المنتهية   ة  للفي  السنوية  المالية 

ي  
امات  (م --) ف  والي   أصول  : ضم 

وإيرادات   )أ( مصاريف    مصنع 

كة   للشر المالية  القوائم  ضمن 

امتلاك   عدم  من  الرغم  على 

على   )أ السيطرة  وفقا    ( مصنع 

من    4.26،  4.20،    4.3للفقرات  

المالىي  إ  التقرير  مفاهيم  طار 

الدولىي    6والفقرة   المعيار  من 

الإيرادات من  ’   15للتقرير المالىي  

 ‘ العقود مع العملاء 

قوائم   أول  بإعداد  كة  الشر قامت 

عن   سنوية  رب  ع  موحدة  مالية 

ي  
ف  المنتهية  المالية  ة    (م --) الفي 

ة مع  وذلك بتوحيد قوائمها المالي 

الموضحة   الأربعة  كات  الشر

ر الأول أعلاه، وبالتالىي  بالاستفسا 

الت  رفع  تم  الوارد  فقد  حفظ 

الأولية   المالية  بالقوائم 

ة   الفي  عن  كة  للشر المختصرة 

ي  
والسنة  (م  --) المالية المنتهية ف 

ي  
ف  المنتهية  والذي    (م --) المالية 

حسابات   مراجع  فيه  أشار 

على   حصوله  عدم  إلى  كة  الشر

م المالية المدققة المتعلقة  القوائ 

شر  كاتها    )أ( كة  باستثمار  بشر

 .التابعة والزميلة 

كة   %  60ما نسبته    )أ( تمتلك شر
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كة   شر حصص  إجمالىي    )و( من 

الاستثمار   هذا  على  وينطبق 

بالفقرة   الواردة  السيطرة  وط  شر

 ( الدولىي  7رقم  المعيار  من   )

( وبالتالىي  10للتقرير المالىي رقم ) 

كة   شر كة   )و( فإن  شر تابعة    هي 

كة    .)أ( لشر

ال  القوائم  على  مالية  وبناء 

كة   لشر   (م --) لعام    )هـ( المدققة 

فإنها تحتوي    -مرفق - (م --) وعام 

امات   والي   أصول  كامل  على 

مصنع   وإيرادات    )أ( ومصاريف 

)بدون حقوق أقلية( مرفق قوائم  

كة    . )هـ( شر

ال  القوائم  ي دراسة 
ف  العناية والولاء  ي  اللجنة واجتى بذلت  كة قبل عرضه ثالثا:  للشر الأولية والسنوية  ا على  مالية 

ي 
ي شأنها، وما قرر مجلس الإدارة كما هو موضح أعلاه ف 

المدعى عليها هو مخالفات    ته  الجدول، وإبداء التوصية ف 

ي مجددا لا نعلم يقينا إن كانت على كافه الاشتباهات أم جزء منها(، كما نلفت انتباه اللجنة الكريمة  
شكلية )والت 

اللجنة المدعىي الثالث بأن يكون أحد ممثلىي    فيه موكلىي عضو ( والذي أوصى  --حصر  اجتماع اللجنة رقم ) إلى م 

كة   المعلومات    )أ( شر الحصول على  التنفيذية من  الإدارة  لتمكي    كة  الشر ي 
أحد موظق  التابعة هو  كات  الشر ي 

ف 

العناية  ببذل  المسؤولية  حدد  كات  الشر نظام  إن  الاستثمارات.  سي   المعقولة    ومتابعة  والمهارة  والحرص 

ي قواني   السوق المالية نظمت أن مثل هذه  يس تحقيق النتيجة، ومع ذلك فإن فلسفة ال والمتوقعة ول 
ي    ع ف  تشر

الحسابية   المعالجات  من  للتحقق  والدراسة كلجنة  الجهد  بذلوا   ّ موكلىي بأن  وتوضيحنا  إجرائية،  المخالفات 

كة هو لدر  الكريمة تخفيف وتغيي   اسة وقائع هذه الاشتباهات لتقدر اللجنة  والاستفسارات عن استثمارات الشر

ان هذه المخالفات  العقوبة، حيث لم ت  ّ أو اقي  وجد الظروف من التقصي  أو عدم بذل العناية اللازمة من موكلىي

كة   ي شر
كات التابعة مما يستدعىي التشديد من    )أ( بالتأثي  على السوق أو التأثي  على المساهمي   ف  فرض  أو الشر

تق  ولم  عليهم،  المالية  الغرامات  توصي هذه  جاءت  بل  بأمانة  عملها  ي 
ف  اللجنة  مراجع  صر  مع  بالموائمة  اتها 

الحسابات المسجل لدى المدعى عليها والذي يتمتع باستقلاليته وتمتعه بالتأهيل اللازم لإعداد تقرير موضوعىي  

المال  القوائم  بمراجعة  قيامه  بعد  والمساهمي    الإدارة  للمعايي  لمجلس  وفقا  كة  الشر حسابات  ومراجع    ية، 

والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام النظام. كما لا يخق  على اللجنة الكريمة أن    الجهة )أ( المحاسبية المعتمدة من  

مرتبطة   منها  جزء كبي   ي 
ف  هي  تواجهها  ي 

الت  والمخاطر  والاستثماري  ي 
والقانون  المالىي  ومركزها  كات 

الشر إدارة 



 

 

13 
 

وعل   ، ي
المرا بالماصى  تقارير  ي 

ف  تحفظات  عدة  وجود  فإن  صدور  يه  إلى  بالتالىي  أدت  ي 
والت  ي  الخارجى عدة  جع 

استفسارات من المدعى عليها على شكل اشتباه مخالفات كانت أصلا مرتبطة بقرارات سابقة لمجلس الإدارة  

، وتعمل اللجنة على دفع المخاطر و  ي ذلك سواء بشكل مباشر أو غي  مباشر
إبداء التحفظات  وليس للجنة دور ف 

من  وإن كان مجددا هناك بعض   نطلب  أننا  إلا  الإجرائية،  الوقائع  المخالفات  الكريمة دراسة كل هذه  اللجنة 

كة   ي تحسي   إجراءات الرقابة على شر
ي عقوبة الغرامة المالية، كما أن جهود اللجنة ف 

نتجت    )ب( لإعادة النظر ف 

ي محصر  لجن 
( وهذا يؤكد ويثبت  ( --) )ص (م  --) ( وتاري    خ  --ة المراجعة رقم ) عنها إزالة التحفظات كما تم ذكره ف 

القانونية   بالمخاطر  ء  ملىي أنه  ينكر  أحد  والذي لا  عملهم  والحرص لأداء  الأمانة  عالىي من  قدر   على 
ّ
موكلىي أن 

الكريمة رأي  اللجنة  ون 
ّ
ك
ُ
لت  منا 

ً
ها  والقضائية فيما يخص المدعى عليها، وما تفصيلنا لهذه الملابسات إلا حرصا

ي تقدير العقوب 
 ف 
ً
(. رابعا: إن هدف المدعى عليها هو  ( --) ة وتخفيفها )من المرفقات الداعمة  حسب ما تراه مناسبا

إيمانا   الإفصاح والشفافية، ومع  بأعلى معايي   ام   
المساهمة والالي  كات  الشر أعمال  الارتقاء وتحسي   مخرجات 

ف  من  نتظلم  أننا  إلا  الموقرة  عليها  المدعى  عمل  المخا بقيمة  حجم  مع  تتناسب  لا  مالية  غرامات  لفة  رض 

نة من جهود وعناية، وعليه نطلب الاكتفاء بخطاب الإنذار إن رأت اللجنة  وطبيعتها وشكليتها وما قامت به اللج 

ّ خطاب من المدعى عليها بتاري    خ صادر   . خامسا: ورد لموكلىي
ّ
وتم فيه  (م  --) الكريمة فرض العقوبة على موكلىي

ي  المالية السنوية للعام المالىي الم   وكذلك عن التوصية باعتماد القوائم   (م، --) فرض غرامات عن  
ي  (م  --) نتهي ف 

وف 

ّ عن القوائم المالية المنتهية ب    ي وردت لموكلىي
ي بشكل كبي  للعقوبات الت 

والقوائم  (م  --) هذا الخطاب تكرار جزن 

ي  
ي هذه ال (م  --) المالية السنوية للعام المنتهي ف 

ي فصلناها ف 
مة  لائحة. ولذلك نحن نلفت نظر اللجنة الكري والت 

الفات بشكل دقيق والاستفسار عن سبب تكرار العقوبات وهو مخالف  إلى مخاطبة المدعى عليها لتحديد المخ 

ائع.   ي كل الشر
لمبدأ الخطر المزدوج أو ما يسمى بالعقوبة المزدوجة وهي من أهم معايي  العدالة والمتفق عليها ف 

ّ بشكوى  (. سادس ٣٩)المرفق   ي لازم قبل التقدم للجان الكريمة، وجاء  اء قا كإجر   عى عليها د للم ا: تقدم موكلىي
نون 

الرد من المدعى عليها غي  واضح ومبهم بدون تفنيد لحيثيات الشكوى ولذلك طلبنا هنا من اللجنة الكريمة  

المخالف  للموكلي    بالنسبة  واضح  غي   لأنه  المخالفات  لتفصيل  عليها   المدعى  ات جاءت على كامل  مخاطبة 

سب  ابعا: نفهم أن اللجنة حريصة على الدفوع  الاشتباهات من عدمه. س 
ُ
ّ عما ن ي المسؤولية عن موكلىي

ي تنق 
الت 

إليهم من مخالفات محل هذه الدعوى، واطلعنا على عدة أحكام وقرارات تظلم من قرارات المدعى عليها لنفهم  

ي هذا ال 
ي ركزت في --شأن، مثل القرار رقم ) توجه اللجنة الكريمة وتواتر الأحكام ف 

التظلم على  ها اللائحة عند  ( والت 

ام عضو مجلس الإدارة عند إعداد القوائم المالية بالمعايي  المحاسبية المعتمدة من     الجهة )أ( مخالفات عدم الي  

كمة  وطلب إلغاء القرار محل التظلم، على الدفع بشكل رئيسي بعدم اختصاص المدعى عليها واختصاص المح 

كات هو من اختصاص المح التجارية للمخالفات الناشئة عن تطبي  اكم التجارية، والدفع بنقل  ق أحكام نظام الشر

كات المساهمة المدرجة يكون     للمدعى المسؤولية لمراجع الحسابات. وإننا نفهم أن الاختصاص للأصيل للشر

وكذلك ما استقر عليه قضاء  (م  --) تاري    خ  ( و --الوزراء الإيضاجي رقم )   قرار   عليها وذلك حسب النظام وحسب  

ي  ا 
ف  الفصل  الموقرة من  الدفع بعدم  للجنة  كات، وأنه لا يمكن  الشر أحكام نظام  نطاق  ي 

ف  تقع  ي 
الت  المنازعات 
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بل  --المسؤولية ونقلها إلى المراجع وأن ذلك يكون بدعوى منفصلة. وأيضا على سبيل الذكر القرار رقم ) 
ُ
ي ق
( والت 

 بشأن التظلم على قرار الم فيها التظلم شكلا  
ً
  دعى عليها والذي جاء بسبب مخالفات إفصاح وُرفض موضوعا

ي بشأن نتائجها المالية، وإننا نفهم أن  
ون  ي الموقع الالكي 

ي إعلانها المنشور ف 
كة عن معلومة غي  صحيحة ف  الشر

كة  اللجنة تعمل على تطبيق قواني   المدعى عليها ولوائحها التنفيذية بما يحفظ السوق   ويحقق مصلحة الشر

ضاء اللجنة الموقرة من تطبيق سليم ودقيق لأحكام  وإننا نفهم الدور الكبي  الذي تقوم به ق   -المُصدر -المساهمة  

ي كوكيل عن  
ي ملاحقة المتلاعبي   بالسوق المالية. و إنت 

نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ودورهم الرائد ف 

ّ لا أغي  التكييف القانو  ي لما رأته المدعى عليها من أنها مخالف موكلىي
ات بتقديرهم وتطبيقهم للنصوص، إلا أن  ن 

ّ  فر  ض الغرامات المالية سعادة اللجنة الموقرة مجددا هو تشديد غي  ملائم مع تأثي  هذه العقوبة على موكلىي

المر  لجان  المهنية لأعضاء ورئيس  المخاطر  عليها هي من  المدعى  ما رأت  المخالفات حسب  ي  وهذه 
اجعة ف 

كات المساهمة المدرجة لأنها  ن بإهمالهم أو عدم دراستهم للقو   الشر ي الردود  لم تقي 
ائم أو عدم إبدائهم الجدية ف 

المخالفات ولا هي   المالية محل  المالية للأعوام  القوائم  ي 
ف  الوارد  التفصيل  عليها ولا من خلال  المدعى  على 

ي النظام الأساس أو الأنظمة ا نتيجة تخلفهم عن القيام بأحد الإجراءات القانو 
لأخرى ذات العلاقة،  نية سواء ف 

ط فيها  فإننا نطلب من اللجن  ي نعي أنه لا يشي 
ة أن لا تكون العقوبات مشددة على هذه المخالفات الإجرائية والت 

دة  العمدية وتقوم بمجرد وقوع الفعل، إلا أن الهدف من هذه العقوبات هو الارتقاء وتحسي   أعمال اللجان بجو 

ي أكيى والعقوبة الما 
ستهم لعملهم والذي يحتوي  لية مجددا من العقوبات المشددة على ممار أكيى وتطوير مهت 

افية اللجنة وأداءهم لعملهم   ي نطلب من اللجنة تشكيل قناعتهم باحي 
على مخاطر مهنية بطبيعة الحال والت 

--) ( و )رقم ( --) ( و )رقم  ( --) مرفق )رقم  بأمانة وحرص من خلال قراءة ودراسة محاض  اجتماعات اللجنة مثلا  

ي تعكس مناقشاتهم وآرائهم بدقة نطلب منكم عدم  ( --) ( و ) رقم  ( --) ( و ) رقم  ( --) ( و )رقم ( --) ( و )رقم ( 
( والت 

الفعل   مع  العقوبة  ملائمة  اللجنة  معها  تستشف  إجرائية  مخالفة  على  العقوبة  الإجرائية -تشديد    -المخالفة 

ع لهذه المخاطر المهنية  عملهم الذي ينطوي على هذه المخاطر الم وحرص الموكلي   على    هنية، وفهم المشر

كات   كة بتأمي   مجلس الإدارة حسب نظام الشر ع معه جواز قيام الشر كات شر ي تواجهها مجالس إدارات الشر
الت 

لية والاكتفاء بخطابات  . فإننا نأمل أن يكون حكم اللجنة بإسقاط الغرامة الما (م --) الجديد والذي بدأ شيانه من  

لجة نتائج المخالفة وهو ما ستجده اللجنة الموقرة  باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعا   الإنذار والإلزام 

للعام   المالية  القوائم  ي 
ف  رقم  (م  --) مثلا  ) ١١)مرفق  رقم  ومرفق  لجنة  ١٢(  اجتماعات  إحدى  نتائج  من   )

 من المسلم به إن السياس 
ً
ا التوزان بي   المراجعة. وأخي  الجنائية الرشيدة تقوم على  العامة وكفالة  ة   المصلحة 

وع الذي يهدد تلك  حقوق الأفراد و   فاعلية لمواجهة الفعل غي  المشر
ع الجزاء الأكير حرياتهم، إذ يختار المشر

المصالح، وللسلطات القضائية إحاطة تلك المصالح بحماية قصوى تستوجب معها التخفيف أو التشديد مع  

ّ جميعهم حريصون على احي  عة المصلحة وهذا ما يعيى عنه بسياسة الت طبي  ام القانون وعلى  جريم، وإن موكلىي

العقوبة الأخف حسب ظروف القضية مما يحمىي مصالحهم   ي يرون أن 
تطبيقه وعلى حماية مصالحهم والت 

ي صدرت بحقهم لتكون العقوبة الأخف وليست عق 
وبة فيها شدة، وأن  عند الإفصاح عن الأحكام القضائية الت 
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ام أعلى لعدم حدوث مثل هذه المخالفات  ة هو تحقيق مستوى أعلى من المهنية والي   يكون الهدف من العقوب 

  . ّ لموكلىي الخاصة  بالمصالح  والتفريط  العقابية  المعاملة  ي 
ف  الإفراط  وليس  )الزجر(  الهدف  هو  وهذا  الشكلية 

بالمخالفات  أن تفصل المدعى عليها  أولا:  الم   الطلبات:  الغرامة  ثانيا: رفع قرار  المدعى  وأسبابها.  ي كتاب 
الية ف 

بتاري      الصادر  ) (م  --) خ  عليها  خامسا:  --ورقم  وموضوعا.  شكلا  المالية  الغرامة  قرار  على  التظلم  قبول  ثالثا:   .)

ّ من الكتاب من المدعى عليها بتاري    خ صادر   ة خامسا  )إحالة إلى الفقر (م  --) مخاطبة المدعى عليها عما ورد لموكلىي

ة الجديدة وإلغا   من اللائحة أعلاه(، وعليه تغيي   ء هذا الكتاب أو توجيهنا لاتخاذ ما  الخطاب ليشمل فقط الفي 

 فيه. سادسا: دفع أتعاب المحامي  
تي  

ي في 
يلزم، فهل يتم رفع شكوى جديدة بخصوص هذا الخطاب المكرر ف 

موكل( وذلك وفقا   )ثمانية آلاف ريال سعودي عن كل  وذل وقدرها  اللجان  ي قضاء 
ف  عليه  المستقر  ك  للمبدأ 

 )وأرفق ما يستشهد به(.   عوى" مخففا عما غرمه المدعيي   بسبب هذه الد 

ي تاري    خ  
 جوابها. طلب  مع    ، فقاتها ا تم تزويد المدعى عليها بنسخة من صحيفة الدعوى ومر   م (  --) وف 

ي تاري    خ 
م  "إشارة إلى إحالة مقا   : من ممثل المدعى عليها، جاء فيها ما نصّه الدائرة مذكرة جوابية وردت   م ( --) وف 

ي منازع 
ي شأن الدعوى المقيدة لدى  (م  --) ات الأوراق المالية الواردة إلى المدعى عليها بتاري    خ  لجنة الفصل ف 

، ف 

ي (م  --) ( وتاري    خ  --الأمانة العامة للجان الفصل برقم ) 
 شأن تظلمهم  ، المقامة من المدعون ضد المدعى عليها ، ف 

ر(، وطلبكم تقديم ما قد يكون لدى المدعى عليها من رد  قرا )ال (م  --) ( وتاري    خ  --المدعى عليها رقم )   قرار   من  

ي  
: وقائع المخالفة محل الدعوى: تتلخص وقائع المخالفة ف 

ً
: أولا ي

مكتوب بشأن ذلك. عليه نود الإفادة بالآن 

)المدعون(   ال –توصية  لجنة  وعضويّ  رئيس  كة( بصفتهم  )الشر ي 
ف  باعتماد    –مراجعة  كة(  )الشر إدارة  مجلس 

ي  القوائم الما 
ي  (م  --) لية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

،  (م  --) والقوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

الثالث(   )المدعىي  المعتمدة من جهة )أ(، وتوصية  المحاسبة  ا لمعايي  
ً
بصفته    –بالرغم من عدم إعدادها وفق

كة(  ي )الشر
كة( باعتماد    –رئيس لجنة المراجعة ف  القوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي  مجلس إدارة )الشر

ي  
ا لمعايي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ(، بالمخالفة للفقرة الفرعية ) (م  --) ف 

ً
(  1، بالرغم من عدم إعدادها وفق

كات الصادرة بموجب  من الفقرة )أ( من المادة الخامسة والخمسي   من لا  المدعى عليها    قرار   ئحة حوكمة الشر

، وما تلاها من تعديلات إلى    (م --) ( وتاري    خ  --المدعى عليها رقم )   قرار   ، المعدلة بموجب  (م --) وتاري    خ    ( --رقم ) 

كات المعدلة بموجب  )اللائحة(، وذلك   (م --) ( وتاري    خ --المدعى عليها رقم )  قرار   أن صدرت لائحة حوكمة الشر

  : ي
ي  . فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية للعا 1على النحو الآن 

: التوصية باعتماد القوائم  (م --) م المالىي المنتهي ف 

ام بتطبيق الفقرة )  القوائم المالية  ’ (  10( من المعيار الدولىي ) 20المالية السنوية المُشار إليها بالرغم من عدم الالي  

لعد   ‘ الموحدة  التابعة.  عند إعدادها؛ وذلك  كاتها  كة( مع شر )للشر مالية موحدة  فيما  2م إصدار قوائم  يتعلق  . 

ي  
ي    (م --) بالقوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

:  (م --) ، والقوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

الالي    عدم  من  بالرغم  إليها  المُشار  السنوية  المالية  القوائم  باعتماد  ) التوصية  رقم  بالفقرة  المعيار  10ام  من   )

المالىي رقم ) 11والفقرة رقم ) ،  ‘ ميع الأعمال ج ت ’ (  3الدولىي للتقرير المالىي رقم )  (  3( من المعيار الدولىي للتقرير 

امات ومصاريف مصنع    ‘ تجميع الأعمال ’  اف بأصول والي   ضمن القوائم    )أ( عند إعدادها؛ وذلك من خلال الاعي 
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إ  المُشار  ثانيًا:  المالية  المصنع ونشاطه.  كة( على  )الشر الرغم من عدم سيطرة  النظامية  ليها أعلاه على  المواد 

ة بعد 1محل المخالفة:   كات الصادر بموجب المرسوم    . الفقرة )ت( من المادة الثالثة عشر المائتي   من نظام الشر

)م/  رقم  وتاري    خ  3الملكي  الموافق  1437/ 01/ 28(  بالمر 2015/ 11/ 10هـ  المعدل  )م/ م  رقم  الملكي  (  72سوم 

ي تنص على أنه: )مع عدم الإخلال بأي عقوبة    م )النظام( 2018/ 04/ 11هـ الموافق  1439/ 07/ 25وتاري    خ  
الت 

كة أو    -( خمسمائة ألف ريال:... ت 500.000عاقب بغرامة لا تزيد على ) اشد ينص عليها نظام آخر، ي  كل شر

كة لا يراعىي تطبيق الأنظمة والقرارات   ي شر
كة ونشاطها ولا يتمثل للتعليمات أو  مسؤول ف  المرتبطة بعمل الشر

ي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك(.  التعاميم أو الضواب 
الفرعية    . الفقرة 2ط الت 

ي تنص على أنه: )تختص لجنة المراجعة بمراقبة  1) 
( من الفقرة )أ( من المادة الخامسة والخمسي   )اللائحة( الت 

كة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقاب أعمال   ة الداخلية فيها، وتشمل مهام  الشر

: أ( التقارير المال  كة قبل عرضها  1ية:  اللجنة بصفة خاصة ما يلىي ( دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشر

ي شأنها؛ لضما 
ا: الأدلة والأسانيد:  على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية ف 

ً
ن نزاهتها وعدالتها وشفافيتها(. ثالث

ي المرافق للقوائم المالية ا . ما تضمنه ا 1 ي تقرير مراجع الحسابات الخارجى
كة( للعام  لتحفظ الوارد ف  لسنوية )للشر

ي  
ي  ( حول القوائم المالية والمتعلق باس 8من أنه: )كما هو مبي   بالإيضاح رقم )   (م --) المالىي المنتهي ف 

تثمارات ف 

كات الزميلة والت  كات زميلة وتابعة فإن القوائم المالية للشر ابعة غي  متاحة وعليه لم نتمكن من التحقق من  شر

كات والا  ي قد تنشأ عليها وأي تعديلات قد تؤثر على هذه القوائم المالية. كما لم  نتائج أعمال تلك الشر
امات الت  لي  

بإصدار قوائم مالية موحدة   كة  الشر المالىي رقم  تقم  للتقرير  الدولىي  المعيار  لمتطلبات  التابعة وفقا  كاتها 
مع شر

كاتها التابعة  (،  ‘ القوائم المالية الموحدة ’ (  10)  كة( بإصدار قوائم مالية موحدة مع شر والذي يثبت عدم قيام )الشر

ا لمتطلبات المعيار الدولىي للتقرير المالىي رقم ) 
ً
ام  ؛  ‘ ة القوائم المالية الموحد ’ (  10وفق مما ترتب عليه عدم الالي  

المالىي 20بالفقرة )  المالية الموحدة ’ (  10رقم )   ( من المعيار الدولىي للتقرير  عند إعداد القوائم المالية    ‘ القوائم 

ي المرافق للقوائم  2(.  1المُشار إليها )مرفق   ي تقرير مراجع الحسابات الخارجى
. ما تضمنه لفت الانتباه الوارد ف 

ي  المالية  
كة( للعام المالىي المنتهي ف 

( حول القوائم  2من أنه: )كما هو مبي   بالإيضاح رقم )   (م --) السنوية )للشر

كة  المالية الموحدة تتضم  المالية لشر البيانات  المالية للمجموعة  القوائم  كة تابعة( وجاري استكمال    )و( ن  )شر

كة وفقا لاتفاقية التنازل الموقعة  الإجراءات النظامية لنقل ملكية الأصول وجميع العمليات التشغي  لية إلى الشر

ك  كات( والشر ة ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر حيث بلغ إجمالىي أصول  بي   مالك المؤسسة )أحد الشر

كة   ي هذه القوائم المالية الموحدة مبلغ )   )و( شر
اماتها مبلغ  58المتضمنة ف  ( مليون ريال سعودي، وإجمالىي الي  

ي حقوق ملكيتها مبلغ ) ( مل 12,4) 
(  53,2( مليون ريال سعودي وإيراداتها مبلغ ) 45,6يون ريال سعودي وصاف 

من القوائم المالية  ( مليون ريال سعودي(، والذي يثبت تض 54,5مليون ريال سعودي وإجمالىي مصاريفها مبلغ ) 

كة   كة( المُشار إليها البيانات المالية لشر اء من الإجراءات النظامية لنقل ملكية  على الرغم من عدم الانته   )و( )للشر

كة   ام بالفقرة رقم ) مم ؛  )و( الأصول وجميع العمليات التشغيلية إلى شر ( من المعيار  10ا ترتب عليه عدم الالي  

المالىي رقم ) 11والفقرة رقم ) ،  ‘ تجميع الأعمال ’ (  3الدولىي للتقرير المالىي رقم )  (  3( من المعيار الدولىي للتقرير 
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ي تقرير  . ما تضمنه لفت الانتباه الوار 3(.  2عند إعداد القوائم المالية المُشار إليها )مرفق    ‘ عمال تجميع الأ ’ 
د ف 

كة( للعام  ي المرافق للقوائم المالية السنوية )للشر ي    مراجع الحسابات الخارجى
من أنه: )كما    (م --) المالىي المنتهي ف 

المو 2هو مبي   بالإيضاح رقم )  المالية  القوائم  المالية  ( حول  البيانات  المالية للمجموعة  حدة تتضمن القوائم 

كة   كة تابعة ’   )و( لشر امية لنقل ملكية الأصول وجميع العمليات التشغيلية  الإجراءات النظ وجاري استكمال    ‘ شر

كة ولم يتم تعديل رأينا في  كات( والشر كة وفقا لاتفاقية التنازل الموقعة بي   مالك المؤسسة )أحد الشر ما  إلى الشر

كة   ي هذه القوائم المالية الموحدة مبل   )و( يتعلق بهذا الأمر حيث بلغ إجمالىي أصول شر
( مليون  58غ ) المتضمنة ف 

اماتها   ي حقوق ملكيتها مبلغ ) 12,4مبلغ ) ريال سعودي، وإجمالىي الي  
( مليون  45,6( مليون ريال سعودي وصاف 

 ( مبلغ  وإيراداتها  سعودي  وإج 53,2ريال  سعودي  ريال  مليون   ) ( مبلغ  مصاريفها  ريال  54,5مالىي  مليون   )

كة( المُشا  كة  سعودي(، والذي يثبت تضمن القوائم المالية )للشر على الرغم من    )و( ر إليها البيانات المالية لشر

كة   ؛ مما ترتب  )و( عدم الانتهاء من الإجراءات النظامية لنقل ملكية الأصول وجميع العمليات التشغيلية إلى شر

والفقرة رقم  ،  ‘ تجميع الأعمال ’ (  3( من المعيار الدولىي للتقرير المالىي رقم ) 10ام بالفقرة رقم ) عليه عدم الالي   

المعيار  11)  من   ) ( رقم  المالىي  للتقرير  الأعمال ’ (  3الدولىي  إليها    ‘ تجميع  المُشار  المالية  القوائم  إعداد  عند 

)ال 4(.  3)مرفق  ي 
ف  المراجعة  لجنة  اجتماعات  ما تضمنته محاض    . ( كة( رقم  )   (م --) ( وتاري    خ  --شر (  --، ورقم 

( ومناقشتهم القوائم المالية    (م --) وتاري    خ   ي  ، من حضور )المدعي  
كة( للعام المالىي المنتهي ف 

، والعام    (م --) )للشر

ي  
، وما تضمنه محصر  اجتماع لجنة المراجعة رقم )   (م --) المالىي المنتهي ف  ي (  --وتقريريّ مراجع الحسابات الخارجى

ي    (م --) وتاري    خ  
ف  المنتهي  المالىي  للعام  كة( 

)للشر المالية  القوائم  ومناقشته  الثالث(  )المدعىي    (م --) من حضور 

ام  ر مرا وتقري  ي لم يتم الالي  
؛ مما يثبت علمهم بمعايي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ( الت  ي جع الحسابات الخارجى

بالتوصية    (م --) ا تضمنه قرار لجنة المراجعة بتاري    خ  . م 5(.  4بها عند إعداد القوائم المالية المُشار إليها )مرفق  

ي    بالموافقة على اعتماد القوائم المالية السنوية للعام 
ام بتطبيق    (م --) المالىي المنتهي ف  ، بالرغم من عدم الالي  

ار لجنة  . ما تضمنه قر 6(. 5عند إعدادها )مرفق  ‘ القوائم المالية الموحدة ’ ( 10( من المعيار الدولىي ) 20الفقرة ) 

ي  بالتوصية بالموافقة على اعتماد القوائم المالية السنوية للعام المالىي المنت   (م --) المراجعة بتاري    خ  
،    (م --) هي ف 

ام بتطبيق الفقرة رقم )  ،  ‘ تجميع الأعمال ’ (  3( من المعيار الدولىي للتقرير المالىي رقم ) 10بالرغم من عدم الالي  

. ما  7(.  6عند إعدادها )مرفق    ‘ تجميع الأعمال  ’ (  3لىي للتقرير المالىي رقم ) ( من المعيار الدو 11والفقرة رقم ) 

بتاري    خ   المالية السنوية للعام المالىي    (م --) تضمنه قرار لجنة المراجعة  بالموافقة على اعتماد القوائم  بالتوصية 

ي  
ام بتطبيق الفقرة رقم )   (م --) المنتهي ف  (  3لدولىي للتقرير المالىي رقم ) ( من المعيار ا 10، بالرغم من عدم الالي  

عند إعدادها    ‘ عمال ع الأ تجمي ’ (  3( من المعيار الدولىي للتقرير المالىي رقم ) 11والفقرة رقم ) ،  ‘ تجميع الأعمال ’ 

كة( الواردة  8(.  7)مرفق   ي بتاري    خ    عى عليها د للم . ما تضمنته إفادة )الشر
ون  يد الإلكي  يد  (م --) عيى اليى ، الجوابية لليى

ي المرسل من المدعى عليها بتاري    خ  الإلكي  
ا    (م --) ون 

ً
كة( بإعداد قوائم مالية موحدة وفق ي شأن عدم قيام )الشر

ف 

من أنه: )أن أسباب عدم إصدار  ،  ‘ القوائم المالية الموحدة ’ (  10دولىي للتقرير المالىي رقم ) لمتطلبات المعيار ال 

إلى  التابعة يرجع  كاتها  كة مع شر للشر مالية موحدة      قوائم 
ً
التالية وموضحا الأربعة  كات  الشر ي 

كة ف  الشر استثمار 
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كة    -1أسباب عدم إصدار قوائمها المالية لتتم عملية التوحيد:   كة   )ج( شر كات مساهمة مقفلة  )د(   وشر ، هي شر

كة   جميع أسهمها إلا أنه نتيجة استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة فلم يتم إصدار قوائهما المالية    )أ( وتمتلك شر

كة    قرار   در  حيث ص  كتي   وتمت الدعوة لانعقاد    (م --) بتاري    خ    )أ( إدارة شر بتغيي  أعضاء مجلس إدارة كلا الشر

كات لا    (م --) الجمعية الخاصة بهم بتاري    خ    أن هذه الشر
ً
واختيار مراجع الحسابات لإصدار قوائمها المالية، علما

 ( المصدر هو فقط  المال  ذا  500تمارس نشاط ورأس  ألف ريال وليس  المالية  (  البيانات  قيمة جوهرية على 

كة  كة  -2. )أ( لشر كة  )هـ( شر ي تمتلك شر
  -3قوائم المالية. % من أسهمها فلم يتم الانتهاء من إصدار ال 50 )أ( والت 

كة   كة    )و( شر ي تمتلك شر
كة  60  )أ( والت  % من أسهمها فلم يتم الانتهاء من إصدار القوائم المالية. وعليه تؤكد شر

با   )أ(  امها  التابعة(  الي   كاتها  الموحدة مع شر المالية  قوائمها  بإصدار  قامت  المالية حيث  للتقرير  الدولية  لمعايي  

ا 9(.  8)مرفق   )المدعىي  إفادة  الواردة  .  عليها د للم لأول(  بتاري    خ    عى  ي 
ون  الإلكي  يد  اليى يد    (م --) عيى  لليى الجوابية 

بتاري    خ   عليها  المدعى  المرسل من  ي 
ون  المتضمنة    (م --) الإلكي  إنه  ،  للمخالفة، حيث  ارتكابه  رات  أسباب وميى

با  لقيامه  النظامية  المسؤولية  من  تعفيه  لا  أنها  تبي ّ   رات  والميى الأسباب  تلك  إدارة  بدراسة  لمجلس  لتوصية 

ي  
كة( باعتماد القوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ي    (م --) )الشر
، والقوائم المالية للعام المالىي المنتهي ف 

)أ( )مرفق    (م --)  المعتمدة من جهة  المحاسبة  ا لمعايي  
ً
إعدادها وفق إفادة )المدعىي  10(.  9بالرغم من عدم   .

الواردة    ) ي
ي بتاري    خ    ليها عى ع د للم الثان 

ون  يد الإلكي  اليى ي المرسل من المدعى    (م --) عيى 
ون  يد الإلكي  الجوابية لليى

رات ارتكابه    (م --) عليها بتاري    خ   رات  ، المتضمنة أسباب وميى للمخالفة، حيث إنه بدراسة تلك الأسباب والميى

)ال  إدارة  لمجلس  بالتوصية  لقيامه  النظامية  المسؤولية  من  تعفيه  لا  أنها  المالية  تبي ّ   القوائم  باعتماد  كة(  شر

ي  
ي    (م --) السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ها  بالرغم من عدم إعداد   (م --) ، والقوائم المالية للعام المالىي المنتهي ف 

ا لمعايي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ( )مرفق 
ً
عيى   عى عليها د للم . إفادة )المدعىي الثالث( الواردة 11(. 10وفق

الإلك  يد  بتاري    خ  اليى ي 
ون  بتاري    خ    (م --) ي  عليها  المدعى  المرسل من  ي 

ون  الإلكي  يد  لليى المتضمنة    (م --) الجوابية   ،

رات ارتكابه للمخالفة، حيث إنه بدر  رات تبي ّ  أنها لا تعفيه من المسؤولية  أسباب وميى اسة تلك الأسباب والميى

كة( باعتماد القوائم  ي    النظامية لقيامه بالتوصية لمجلس إدارة )الشر
،    (م --) المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ي  
ي  ، والقوائم المالية للعام المالىي المنتهي    (م --) والقوائم المالية للعام المالىي المنتهي ف 

بالرغم من عدم    (م --) ف 

ا لمعايي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ( )مرفق  
ً
،    (م --) خ . بتاري     1(. رابعًا: الإجراءات المتخذة:  11إعدادها وفق

ي بفرض غرامة مالية على كل مدعٍ مقدارها ) 
( أربعون ألف ريال عن القوائم المالية  40,000صدر )القرار( القاصى 

ي  السنوية للعام المالىي المن 
( أربعون ألف ريال عن القوائم  40,000، وفرض غرامة مالية مقدارها )   (م --) تهي ف 

ي  
(  40,000، وفرض غرامة مالية على )المدعىي الثالث( مقدارها )   م ( --) المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ي  
الفتهم الفقرة )ت( من المادة  ، لمخ   (م --) أربعون ألف ريال عن القوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ة بعد المائتي   من )النظام(، والفقرة الفرعية )  الخمسي   من  ( من الفقرة )أ( من المادة الخامسة و 1الثالثة عشر

ة بعد المائتي   من )النظام(.   ا إلى المادة السادسة عشر
ً
جرى تبليغ )المدعىي    ،   (م --) بتاري    خ  .  2)اللائحة(، استناد

،   (م --) . بتاري    خ  3.  (م --) (، والذي تسلمه بتاري    خ --عليها بموجب كتاب المدعى عليها رقم )   الأول( بقرار المدعى 
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( ب  ي
-) (، والذي تسلمه بتاري    خ  -- عليها بموجب كتاب المدعى عليها رقم ) مدعى ال   قرار   جرى تبليغ )المدعىي الثان 

(،  --موجب كتاب المدعى عليها رقم ) المدعى عليها ب   قرار   ، جرى تبليغ )المدعىي الثالث( ب   (م --) . بتاري    خ  4.  (م -

بتاري    خ   تسلمه  بتاري    خ  5.  (م --) والذي  بتظلمه  2023/ 11/ 19.  )المدعون(  م وكيل 
ّ
تقد علي د للم م،  ضد    ها عى 

ي )القرار(، فقد جرى إبلاغه برفض تظلمه بموجب  
رات نظامية لإعادة النظر ف  )القرار(، وحيث لم يقدم أي ميى

(  1. خامسًا: جواب المدعى عليها على ما تضمنته صحيفة الدعوى: (م --) خ  ( وتاري     --كتاب المدعى عليها رقم ) 

( من 
ً
ي البند )أولا

( ف  مذكرته محل الرد من أنه: )جاء قرار الغرامات لموكليه    فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

أم جزء منها...إل  الاشتباهات كاملة  إن كان يشمل   وغي  محدد 
ً
ا عاما المدعى عليها  فتود  لإجابة على ذلك  خ(، 

للوقائع والمواد   ا 
ً
التظلم جاء محدد القرار محل  ( غي  صحيح، حيث إن  بأن ما ذكره وكيل )المدعي   بالقول، 

 وذلك عند    النظامية 
ً
محل المخالفة بشكل ضي    ح، بخلاف قيام المدعى عليها بتحديد وقائع المخالفة تفصيلا

( بموجب ا  ي قيامها بمخاطبة )المدعي  
ون  يد الإلكي  الاستفساري الموجّه لكلٍ من )المدعىي الأول(، و)المدعىي    ليى

(، و)المدعىي الثالث( بصفاتهم النظامية بتاري    خ   ي
( تقديم  يه المدعى ع الذي طلبت ف   (م --) الثان  ليها من )المدعي  

يد   امهم بالنصوص النظامية محل المخالفة، وقد تضمّن اليى رات عدم الي   طبيعة المخالفة    -نصًا -أسباب وميى

ي القوائم  المر 
ي عدم قيام لجنة المراجعة بإبداء رأيها حيال المعالجات المحاسبية المذكورة ف 

ي تتمثل ف 
تكبة والت 

ي  المالية السنوية للع 
، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وقد ذكرت    (م --) ، و   (م --) ، و   (م --) ام المالىي المنتهي ف 

ي ا 
ي المُرسل منها بتاري    خ  المدعى عليها معايي  المحاسبة محل المخالفة ف 

ون  يد الإلكي  ت    (م --) ليى
ّ
(، وتلق )للمدعي  

تاري    خ   من   ) )المدعي   إفادات  عليها  تاري    خ    (م --) المدعى  من    (م --) وحت   تعفيهم  لا  دفوعًا  قدموا  حيث  ؛ 

ي الفقرة الفقرات ) 
(  11( و) 10( و) 9المسؤولية عن المخالفات محل الدعوى؛ وذلك على النحو المشار إليه ف 

( لإبلاغهم  من ال   عن قيام المدعى عليها بالكتابة )للمدعي  
ً
ا )الأدلة والأسانيد( من هذه المذكرة، فضلا

ً
بند ثالث

ي الفقرات ) بصدور )القرار( على  
خذة( من هذه  4( و) 3( و ) 2التفصيل الوارد ف 

ّ
( من البند رابعًا )الإجراءات المت

(، و)المدعىي الثالث(  وجه لكلٍ من )الم المذكرة؛ حيث اشتمل كتاب التبليغ الم  ي
-دعىي الأول(، و)المدعىي الثان 

، وأسباب صدور القرار،  على الوقائع محل المخالفة مع بيان النصوص النظامية محل المخالفة   -بشكل واضح 

ي التظلم ضد )القرار( على النحو المُشار إلي 
( حقهم النظامي ف 

ي  والعقوبة الصادرة بحقه، وقد مارس )المدعي  
ه ف 

خذة( من هذه المذكرة.  (  5الفقرة ) 
ّ
ي  2من البند رابعًا )الإجراءات المت

( ف  ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

( من مذكرته م 
ً
حل الرد من أنه: )بالرجوع إلى كتاب المدعى عليها بإيقاع الغرامات على الموكلي   وذلك  البند )ثانيا

المحاسبة والمراجعة المعتمدة من جهة )أ(، وإن كان  ها وفقا لمعايي   لاعتماد القوائم المالية دون ضمان شفافيت 

شتباهات أو بعضها... إلا  تفصيل المخالفات غي  واضح، وعلى فرض أن الغرامات جاءت بالإجمال على كافة الا 

ي منازعات الأوراق الما 
ي قواني   المدعى عليها، وأن لجان الفصل ف 

ي    ع ف  لية  أنها مخالفات إجرائية حسب التشر

ي تملك بعد الدراسة تقدير العقوبة بالنظر لحجم المخالفة وملابساتها... إلخ(، فتود المدعى  الجهة القضائ 
ية الت 

ي دفعه السابق  عليها الإجابة على ذلك بالقول 
ي هذا الشأن يتناقض مع ما أورده ف 

( ف  ، بأن ما ذكره وكيل )المدعي  

( من مذكرته -
ً
ي هذا الموضع وذكر أن إيقاع  ر( جاء عامًا وغي  حيث ادعى أن )القرا   -البند )أولا

 محدد ثم عاد ف 
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ا ل 
ً
معايي  المحاسبة المعتمدة من  الغرامات المالية كان للتوصية باعتماد القوائم المالية دون ضمان شفافيتها وفق

ي الفقرة )  عى عليها د للم جهة )أ(، وحيث سبق 
( أعلاه؛ عليه، منعًا للتكرار نحيل  1أن تناولت الإجابة على ذلك ف 

( من أن المدعى  مقام   اللجنة الموقرة لإجابة المدعى عليها ذات الصلة. أما فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

ئمة العقوبة لحجم المخالفة عند تقديرها للعقوبة، فتود المدعى عليها التأكيد للجنتكم  عليها لم تعمل بمبدأ ملا 

بما   ا 
ً
أن قرارها جاء متوافق السوق وأعمال ونشاطات  من صلا   عى عليها د للم الموقرة  ي مراقبة 

حيات نظامية ف 

لرقاب  الخاضعي    العلاقة،  ذات  واللوائح  الأنظمة  بأحكام  المخاطبي    والجهات  عليها  الأشخاص  المدعى  ة 

ي تختص بها؛ كما  
ي حال ثبت لديها مخالفتهم للأنظمة واللوائح الت 

خاذ الإجراءات النظامية بحقهم ف 
ّ
افها، وات وإشر

عليها د للم أن   بها وهذا    عى  تختص  ي 
الت  واللوائح  الأنظمة  ي 

العقوبة على مخالق  تقدير  عند  التقديرية  السلطة 

ال  عليه  المستقر  ي 
القضان  المبدأ  مع  عليها هي  يتسق  )المدعى  أنه:  ينص على  والذي  الفصل  لجان  صادر عن 

ي تلك ال الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام السوق المالية، إذ جعل لها المنظم حق  
غاية وذلك باتخاذ  التحرك ف 

 لسلامة السوق المالية( )راجع القرار رقم ) 
ً
حل  (. عليه؛ فإن قرار المدعى عليها م (م --) ( وتاري    خ  --ما تراه لازما

ي حيثياته، مما يتضح معه لمقام اللجنة الموقرة  التظلم استند على نصوص نظامية  
صحيحة منصوص عليها ف 

ي هذا  
( ف  ( من  3الشأن.  عدم وجاهة ما ذكره وكيل )المدعي  

ً
ي البند )ثالثا

( ف  ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

ي العن  ي دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية  مذكرته محل الرد من أنه: )لجنة المراجعة بذلت واجتى
اية والولاء ف 

على   الإجابة  عليها  المدعى  فتود  إلخ(،  الإدارة...  مجلس  على  عرضها  بأن  قبل  بالقول،  وكيل  ذلك  ذكره  ما 

ي المسؤولية عن موكليه بأي حال من الأحوال؛ حيث إنه يقع على  
ي هذا الشأن غي  صحيح ولا ينق 

( ف  )المدعي  

لجنة   المالية  عاتق  القوائم  دراسة  ذلك  ومن  المالية،  والقوائم  التقارير  من سلامة  بالتحقق  ام  الالي   المراجعة 

على  قبل عرضها  كة  للشر وإ   السنوية  الإدارة  عدالتها وشفافيتها،  مجلس  لضمان  ي شأنها 
ف  والتوصية  رأيها  بداء 

( قاموا بالتوصية باعتماد القوائم المالية السنوية ل  ي  وحيث إن )المدعي  
، والقوائم    (م --) لعام المالىي المنتهي ف 

ي  
مالية السنوية  ، وقام )المدعىي الثالث( بالتوصية باعتماد القوائم ال   (م --) المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ي  
ا لمعايي  المحاسبة والمراجعة المعتمدة من جهة    (م --) للعام المالىي المنتهي ف 

ً
، بالرغم من عدم إعدادها وفق

ي نصت على  ( من الفقرة )أ( من المادة الخامسة والخمسي   من ) 1، بالمخالفة للفقرة الفرعية ) )أ( 
اللائحة( الت 

كة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة    أنه: )تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال  الشر

ي  اللجنة بصفة خاصة ما  الداخلية فيها، وتشمل مهام  المالية:  الرقابة  التقارير  أ(   : المالية  1لىي القوائم  ( دراسة 

والتوص  رأيها  وإبداء  الإدارة  مجلس  على  عرضها  قبل  كة  للشر والسنوية  لضم الأولية  شأنها؛  ي 
ف  نزاهتها  ية  ان 

ا )الأدلة  
ً
 )وقائع المخالفة محل الدعوى( وثالث

ً
ي البندين أولا

التفصيل المُشار إليه ف  وعدالتها وشفافيتها( وفق 

( عن المخالفات محل الدعوى ويدفع ما  والأ  سانيد( من هذه المذكرة، فإن ذلك يؤكد قيام مسؤولية )المدعي  

( بهذا ا   وتفص أورده وكيل )المدعي  
ً
ي شأن توصية  لخصوص جملة

( ف  . أما فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  
ً
يلا

التابعة  كات  الشر ي 
ف  كة(  )الشر ممثلىي  أحد  يكون  بأن  الثالث(  الإدارة    )المدعىي  لتمكي    كة(  )الشر ي 

موظق  من 

( فيما  4ى.  التنفيذية من الحصول على المعلومات ومتابعة سي  الاستثمارات، فهو أمر خارج نطاق هذه الدعو 
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من    يتعلق  ّ خطاب  لموكلىي )ورد  أنه:  من  الرد  محل  مذكرته  من   )
ً
)خامسا البند  ي 

ف   ) )المدعي   وكيل  ذكره  بما 

ي بشكل كبي  للعقوبات... إلخ(، فتود المدعى عليها الإجابة على   م ( --) المدعى عليها بتاري    خ صادر 
فيه تكرار جزن 

ي مخالفات مختلفة عن  ذلك بالقول، بأن الخطاب المُشار إليه يتعلق بقرار صادر عن مجلس  
المدعى عليها ف 

  ) )المدعي   الدعوى؛ وحيث تناولت المدعى عليها الإجابة على ما ذكره وكيل  ي شأن  المخالفات محل هذه 
ف 

ي الفقرة ) 
( فيما  5( من هذا البند، عليه؛ تحيل المدعى عليها إلى إجابتها ذات الصلة أعلاه.  1تحديد المخالفات ف 

ّ بشكوى ا ذكره وكيل )الم يتعلق بم  ( من مذكرته محل الرد من أنه: )تقدم موكلىي
ً
ي البند )سادسا

( ف  عى  د للم دعي  

ي لازم قبل التقدم للجان ا   عليها 
واضح ومبهم بدون تفنيد  لكريمة، وجاء الرد من المدعى عليها غي   كإجراء قانون 

( ما هو إلا  لحيثيات الشكوى... إلخ(، فتود المدعى عليها الإجابة على ذلك بالقول، بأن ما ذكر  ه وكيل )المدعي  

ي البنود السابقة من مذكرته محل الرد. عليه، فإن المدعى عليها تحيل مقام اللجنة إ 
لى إجابتها  تكرار لما ورد ف 

الفقرة )  ي 
للتكرار.  1الواردة ف  البند خامسًا أعلاه؛ منعًا  البند  6( من  ي 

( ف  ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

( من مذكرته )س 
ً
محل الرد من أنه: )فرض الغرامات المالية على موكليه هو تشديد غي  ملائم مع تأثي  هذه    ابعا

( ما هو إلا  العقوبة على موكليه... إلخ(، فتود المد  عى عليها الإجابة على ذلك بالقول، بأن ما ذكره وكيل )المدعي  

ي البنود السابقة من مذكرته محل الرد 
عى عليها تحيل مقام اللجنة إلى إجابتها  . عليه، فإن المد تكرار لما ورد ف 

ي الفقرة ) 
كد المدعى عليها أن قرارها محل  ( من البند خامسًا أعلاه؛ منعًا للتكرار. وبناءً على ما تقدم، تؤ 2الواردة ف 

ي حيثياته، وصدر بناءً  (م --) ( وتاري    خ  --التظلم رقم ) 
، كان مبنيًا على أسباب نظامية صحيحة منصوص عليها ف 

ما   عليها د للم على  اللجنة    عى  عليها من  المدعى  تطلب  عليه،  نظامية.  واجبات  من  عليها  وما  من صلاحيات 

 به(. ا يستشهد  )وأرفق م   الموقرة الحكم برد الدعوى" 

ي تاري    خ 
ي  طلب  مع  فقاتها ا تم تزويد المدعي   بنسخة من هذه المذكرة ومر   م ( --) وف 

جوابهم، والتعقيب عليهم ف 

 . م   ( --) تاري    خ  

ي تاري    خ  
، جاء فيها ما نصّه وردت    م   ( --) وف  "إن الادعاء من قبل    : الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعي  

لمالية رغم أنها غي   م تقم بواجبها، وأنها قد أوصت بالمصادقة على القوائم ا المدعى عليها بأن لجنة المراجعة ل 

ص المخالفات للمعايي  هو ادعاء غي  صحيح و يتناف  مع الواقع  ممتثلة للمعايي  وأنه لم يتم بيان رأيها فيما يخ 

ئم المالية جاءت بعد  والحقائق للأسباب التالية: أولا: حيث أن التوصية لمجلس الإدارة بالمصادقة على القوا 

ي والت  حفظات  الاطلاع من قبل لجنة المراجعة على القوائم المالية ومناقشة التقرير مع الإدارة و المراجع الخارجى

ي محاض  اللجنة. كما أن  
ي التقرير ولفت الانتباه الوارد فيها بالتفصيل وباستفاضة على النحو الوارد ف 

الواردة ف 

إجراءات   باتخاذ  قامت  كات  اللجنة  الشر إدارات  مع  بالمتابعة  الإدارة  قيام  من  مستمر  بشكل  بالمتابعة  تمثلت 

ي  
ف  المالية  القوائم  على  للحصول  والزميلة  على كامل  التابعة  الحصول  إمكانية  عدم  ورغم  المناسب.  الوقت 

كة  التقارير لظروف خارجة عن سيطرة الشر ي وقت إصدار 
التابعة والزميلة ف  كات  المالية للشر ي ذلك    القوائم 

ف 

ات اللاحقة حت  تم   ي الفي 
الوقت، إلا أنه نتيجة لإجراءات المتابعة من قبل اللجنة فقد تم الحصول عليها تباعا ف 

ضوء  الحصو  ي 
ف  هي  كما  بإصدارها  التوصية  تم  المالية  القوائم  فإن  وعليه  لاحق.  وقت  ي 

ف  كاملة  عليها  ل 
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ي وا  ي ضوء تحفظات المراجع الخارجى
لذي تتفق معه لجنة المراجعة بالكامل وأيضا بعد  المحددات الموجودة وف 

. بالتالىي فإن التوصية لمجلس  التحقق من أن القوائم المالية تتضمن الإفصاحات الكاملة والمناسبة بهذا الشأن 

ي تقرير المراجع مما لا  
ي كانت واضحة ف 

ي ضوء هذه المحددات والت 
الإدارة بالمصادقة على القوائم المالية كان ف 

ي من اللجنة عليها، وبالتالىي كانت الصياغة اللغوية للتوصية بالشكل الذي ظهرت به. إن  يستوجب  
تعقيب إضاف 

ء مخالف للواقع والحقائق، بل على العكس فإن    توصية لجنة المراجعة لا تدعىي  ي
ي طياتها أي شر

ولا تحمل ف 

ي ضوء تقرير المراجع المرفق معها والمتضمن ملاحظات المراجع 
ي ضوء المحددات المثبتة  التوصية كانت ف 

وف 

ي القوائم المالية بعدم الحص 
ي ضوء الإفصاحات الوافية ف 

ي يعلم بها مجلس الإدارة وف 
ي المحاض  والت 

ول على  ف 

والمحددات   والوقائع  الحقائق  ي ضوء 
ف  المالية كان  للقوائم  الإدارة  اعتماد مجلس  فإن  المالية. وعليه  القوائم 

ي 
وجود اي تقصي  من قبل لجنة المراجعة. ثانيا: ادعاء المدعى عليها بأن اللجنة    وبشفافية تامة، الأمر الذي ينق 

على الرغم من عدم إعدادها وفقا   (م --) و  (م --) و  (م --) ة لسنوات قامت بالتوصية باعتماد القوائم المالية السنوي 

است  هو  والمحاسبيي    للمراجعي    السعودية  عليها  المدعى  من  المعتمدة  المحاسبة  غي  صحيح  لمعايي   نتاج 

أنه:   المراجع الذي 1ومضلل حيث  نة بتقرير  القوائم قد تم عرضها على المجلس مقي    . لا يأخذ بالاعتبار أن 

ي الفقرة الأولى أعلاه كما أنه قد تمت مناقشة ملاحظات  يتضمن م 
حه ف  لاحظاته وليس بمعزل عنه كما تم شر

الأهمية   . 2تلك الملاحظات.  المراجع واتخاذ إجراءات من شأنها تذليل العقبات لحل   إلى  الإشارة  نود  كما 

رمادية(   )منطقة  ي 
المهت  للتقدير  يخضع  موضوع  أنه  حيث  الأعمال  لتجميع  مراجع  النسبية  من  ويختلف 

ي الأعوام السابقة لعام   )ج( حسابات إلى آخر، حيث أن مكتب  
كة   (م --) ف  لم يطالب بتوحيد القوائم المالية لشر

،  500هو ) مال لكل واحدة  حيث إن رأس ال   )ج( و   )د(  كتي   ( ألف ريال لم يتم دفعه ولا يوجد عمليات على الشر

تابعتي    كتي    شر بوجود  اللجنة  علم  عدم  إلى  ) إضافة  مراجع  )ج( و   )د(   طريق  عن  إليها  الإشارة  تمت  حت    )

)أ( الحسابات   مع مكتب  متوافقة  وأنها  المحاسبة  بمعايي   كة  الشر ام  الي    •  : يلىي بما  نعتقد  وعليه  المبادئ    . 

ا  المحاسب  إليه  أشار  ما  الجوهري وهذا  التحريف  رأينا  المحاسبية وخالية من  ي 
)وف  يلىي  ما  تقريره  ي 

ف  ي 
لقانون 

ي فقرة الرأي المتحفظ أدناه، فإن القوائم المالية المذكورة أعلاه والمرفقة ككل تعرض  باستثناء أ 
ثر التعديلات....ف 

أن ما دعت إليه المدعى عليها صحيح، فإن لمراجع الحسابات    بعدل من جميع الجوانب الجوهرية( ولو فرضنا 

لقوائم المالية وهو إصدار رأي معارض أو  ( لإبداء رأيه على ا --خياران بموجب المعيار الدولىي للمراجعة رقم ) 

عدم إبداء الرأي وهذا الذي لم يقم مراجع الحسابات بإبدائه. • أن لجنة المراجعة قد قامت بتقديم التوصية  

ي ضوء الملاحظات ذات العلاقة على القوائم المالية ومن الطبيعي أن يتوفر للمجلس  ا 
لمناسبة لمجلس الإدارة ف 

توصل إلى الاستنتاجات المناسبة. ثالثا: فيما يخص موضوع عدم استكمال إجراءات نقل  المعرفة المعقولة لل 

الخاصة بمصنع   لل   )أ( الملكية  عليها مخالفة  المدعى  ته  اعتيى ) والذي  الأعمال ’ (  3معيار  والذي تمت    ‘ تجميع 

  : ي تقرير المراجع فنوضح ما يلىي
ي فقرة لفت الانتباه ف 

لانتباه يتم وضعها من قبل  . أن فقرة لفت ا 1الإشارة له ف 

ي تقريره وفقا لمتطلبات المعيار الدولىي للمراجعة رقم ) 
( بهدف لفت انتباه القارئ إلى أمر مفصح  --المراجع ف 

ي القوائم  
ي عبارة  المالية نظرا لأهميته، وليس لأن هناك أي تحفظ عليه. وهذ عنه ف 

ا واضح فيما تضمنته الفقرة ف 
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ي  يتم تعديل رأينا فيما  بهذا الأمر(.  )ولم  المالية لا  2تعلق  القوائم  ي 
بالموجودات والمطلوبات ف  اف  أن الاعي   .

ا  السيطرة. وقد  إثبات على  يتطلب وجود  قانونية. بل  بأن هناك  يتطلب وجود ملكية  كة  الشر إدارة  ستنتجت 

ي تم الإشارة لها من قبل  
أ. هناك محصر   :  استنادا إلى ما يلىي   المدعى عليها سيطرة وفقا لمتطلبات المعايي  الت 

ي تقرير المراجع ضاحة. )مرفق لكم(.  
ب. هناك إدارة فعلية  تنازل عن الملكية رسمىي وموقع أصوليا وتم ذكره ف 

كة التابعة ل  ي محاض  جلسات المجلس.  من قبل الشر
. لم يتحفظ مراجع الحسابات  3لمصنع وفقا لما هو وارد ف 

امات وم مكتب )أ( )  اف بأصول والي   ضمن القوائم المشار إليها، إضافة إلى    مالك مصنع )أ( صاريف  ( على الاعي 

كة  ( وهذا يدل على أن رأي  )ب   أن مراجع الحسابات اللاحق لتلك الأعوام لم يتحفظ أيضا وهو مكتب  إدارة الشر

ي ضم الأ 
امات والمصاريف للمصنع متوافق مع مكتبي   محاسبة مرخصي   من جهة )أ( والمدعى  ف  صول والالي  

ي عدم وجود سيطرة وبالتالىي لا يتطلب  4فق لكم(.  عليها. )مر 
. إن عدم استكمال إجراءات نقل الملكية لا يعت 

من  بها  يتعلق  وما  امات  والالي   الأصول  إثبات  إلغاء  ورة  تقديم    ض  الأمر  يتطلب  وقد  ومصاريف.  إيرادات 

ي القوائم المالية أو تكوين مخصصات إن لزم الأم 
. إن القوائم المالية  5ر.  الإفصاحات اللازمة عن الموضوع ف 

كة   )شر التابعة  كة  وإيرادات  )هـ( للشر امات  والي   أصول  وتضمنت  معتمد  مراجع  قبل  من  مراجعتها  تمت  قد   )

ودون وجو  المصنع  إلى  ومصاريف  توصل  المراجع  أن  ي 
يعت  مما  التابعة  كة  الشر مراجع  قبل  من  تحفظ  أي  د 

ي التقارير اللاحقة مما  . أن فقر 6رة على المصنع.  استنتاج بوجود عنصر السيط 
ة لفت الانتباه قد تكررت مرارا ف 

كة   ي أن مراجعي حسابات شر
ي كل تاري    خ تقرير بتقييم استيفاء   )أ( يعت 

وط السيطرة    قد قاموا مرارا وتكرارا وف  شر

الإ  له  توصلت  الذي  الاستنتاج  نفس  إلى  الأصول  وتوصلوا  لإثبات  اللازم  السيطرة  عنصر  توفر  وهو  دارة 

اما  . تكرار نفس المخالفة والغرامة  7ت والإيرادات والمصاريف للمصنع ضمن القوائم المالية الموحدة.  والالي  

ي   ( يعد من قبيل التكرار (م --) و   (م --) لسنتي   متتاليتي   ) 
ي البند أولا    للعقوبات، حيث ورد ف 

رد المدعى عليها ف 

اف بأصول و 2فقرة )  امات ومصاريف  ( حيث إن المخالفة هي نفسها وذلك من خلال الاعي    مالك مصنع )أ( الي  

ي  
كة على المصنع ونشاطه. بناءً    (م --) و    (م --) ضمن القوائم المالية المنتهية ف  على الرغم من عدم سيطرة الشر

ذلك يعد مخالفة للمعيار  ق أعلاه فإن استنتاج المدعى عليها بعدم وجود سيطرة على المصنع وأن  على السيا 

كة لكافة    دعى عليها الم ( هو استنتاج انفردت به  3)   مع استنتاجات كافة مراجعي الحسابات للشر
لوحدها ويتناف 

التابعة. وأن المدعى عليه  كة  الحالىي وأيضا مراجع الشر الوقت  ا قد قفزت إلى استنتاجات غي   السنوات وحت  

رة إطلاقا ومستندة فقط إلى أمور حرفية وشكلية ودون الاستناد إلى الجوهر. ختاما، نتمسك ب  ما ورد بلائحة  ميى

المالية   القوائم  ونزاهة  عدالة  من  بالتحقق  بدورها  المراجعة  لجنة  قيام  أعلاه  الردود  من  يتضح  دعوانا كما 

ا يتوافق مع معايي  المحاسبة الدولية المعتمدة وبما يتوافق مع الأنظمة ذات  وتضمنها الإفصاحات الكافية وبم 

إل  المشار  المالية  ات  الفي  التظلم. وقد تم التوضيح والرد بموجب الأدلة والأسانيد  العلاقة وذلك خلال  ي 
يها ف 

المدعى  وإلغاء قرار  قبول تظلمنا  الموقرة  اللجنة  نلتمس من مقام   ، العلاقة. وبالتالىي الصادر ضدنا    ذات  عليها 

 )وأرفق ما يستشهد به(.   بفرض الغرامات" 

ي تاري    خ  
 جوابها. طلب  مع    ، فقاتها ا المذكرة ومر تم تزويد المدعى عليها بنسخة من هذه    م (  --) وف 
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ي تاري    خ  
"نود الإفادة أنه    : الدائرة مذكرة جوابية من ممثل المدعى عليها، جاء فيها ما نصّه وردت    م   ( --) وف 

ي بالاطلاع على   الجوابية   ) )المدعي   ي لائحة  مذكرة وكيل 
ي مجملها عما سبق أن ذكره ف 

أنها لم تخرج ف  تضح 

ي س 
 بموجب مذكرتها رقم )   عى عليها د للم بق  دعواه، والت 

ً
ي تتمسك    (م --) ( وتاري    خ  --الإجابة عليها تفصيلا

، والت 

( اشتملت على  المدعى عليها بما جاء فيها تأسيسًا على الأسباب الواردة فيها، وحيث إن مذك  رة وكيل )المدعي  

ا  خالفات المنس مزاعم لا تستند إلى أدلة ثابتة تدفع مسؤولية موكليه عن الم 
ً
ي هذه الدعوى، وحفاظ

وبة لهم ف 

ي موضعه لإجابة  
ي مذكرته من دفوع والإحالة ف 

اللجنة ستجيب المدعى عليها على ما جاء ف  على وقت مقام 

:  المدعى عليها ذات الصلة، وذلك على ال  ي
( من  1نحو الآن 

ً
ي البند )أولا

( ف  ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

وصية لمجلس الإدارة بالمصادقة على القوائم المالية جاءت بعد الاطلاع من قبل  مذكرته محل الرد من أنه: )الت 

ي والتحفظا  ي التقرير  لجنة المراجعة على القوائم المالية ومناقشة التقرير مع الإدارة والمراجع الخارجى
ت الواردة ف 

ي محاض  اللجن 
ة... إلخ(، فتود المدعى عليها  ولفت الانتباه الوارد فيها بالتفصيل وباستفاضة على النحو الوارد ف 

ي موكليه من المسؤولية؛ حيث تتلخص وقائع  
( لا يعق  الإجابة على ذلك بالقول، بأن ما ذكره وكيل )المدعي  

  ) ي توصية )المدعي  
كة( بصفته -المخالفة ف  ي )الشر

كة(    -م رئيس وعضويّ لجنة المراجعة ف  مجلس إدارة )الشر

ي  باعتماد القوائم المالية السنوية للعا 
م والقوائم المالية السنوية للعام المالىي  2019/ 12/ 31م المالىي المنتهي ف 

ي  
ا لمعايي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ(، وتوص   (م --) المنتهي ف 

ً
ية )المدعىي  ، بالرغم من عدم إعدادها وفق

كة( -الثالث(  ي )الشر
كة( باعتماد القوائم الم مجلس إدارة )ال  -بصفته رئيس لجنة المراجعة ف  الية السنوية للعام  شر

ي  
المنتهي ف  بالمخالفة    (م --) المالىي  )أ(،  المعتمدة من جهة  ا لمعايي  المحاسبة 

ً
بالرغم من عدم إعدادها وفق  ،

كات الصادرة بموجب  ( من الفقرة )أ( من ال 1للفقرة الفرعية )  مادة الخامسة والخمسي   من لائحة حوكمة الشر

وما تلاها  ،  (م --) ( وتاري    خ --، المعدلة بموجب قرار المدعى عليها رقم )   م ( --) ( وتاري    خ  --قرار المدعى عليها رقم ) 

كات المعدلة بموجب     (م --) خ  ( وتاري     --المدعى عليها رقم )  قرار   من تعديلات إلى أن صدرت لائحة حوكمة الشر

 )وقائع المخالفات محل الدعوى( من مذكرة ا 
ً
ي البند أولا

لمدعى عليها  )اللائحة(، على النحو الوارد تفصيله ف 

 ( رقم  وتاري    خ  --الجوابية  ي    (م --) ( 
يكق  ي 

الت  الإدارية  المخالفات  من  الدعوى هي  محل  المخالفة  إن  ، وحيث 

ا  ما  تأسيسًا على  المخالف،  السلوك  إتيان  الأوراق  لقيامها مجرد  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجان  عليه قضاء  ستقر 

ي لأمانة لجان الفصل، حيث نص أحد المبادئ  المالية وفق المبادئ القضائية المنشورة على الموقع الإ 
ون  لكي 

 ( القرار رقم  )راجع  المخالف...(  بالسلوك  القيام  بمجرد  تقع  الإدارية  )المخالفات  أنه:  ،    (م --) وتاري    خ    ( --على 

بقر  الاس المؤيد  لجنة  ) ار  رقم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  وتاري    خ  --تئناف  للأدلة  (م --) (  ا 

ً
وفق ثبت  وحيث   ،)

دفع وكيل  المقدم  تضمنه  ما  فإن  الدعوى،  المخالفة محل هذه  ( عن  )المدعي   الدعوى مسؤولية  ي هذه 
ف  ة 

ي مسؤولية موكليه عن هذه المخالفة. 
( حريّ بالرد ولا ينق  ي   ( فيما يتعلق 2)المدعي  

( ف  بما ذكره وكيل )المدعي  

التوصية   المالية تم  الرد من أنه: )القوائم  ( من مذكرته محل 
ً
ي ضوء المحددات  البند )أولا

بإصدارها كما هي ف 

ي والذي تتفق معه لجنة المراجعة بالكامل... إلخ(، فتود المدعى   ي ضوء تحفظات المراجع الخارجى
الموجودة وف 

( يُعد إقرارًا ضمنيًا بصحة نسبة المخالفة إلى موكليه   عليها الإجابة على ذلك بالقول،  بأن ما ذكره وكيل )المدعي  
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كة( باعتماد القوائم المالية السنوية للأعوام المالية محل المخالفة بالرغم  لقيامهم بالتوصية لم  جلس إدارة )الشر

ا لمعايي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ( على النحو الوا 
ً
 )وقائع  من عدم إعدادها وفق

ً
ي البند أولا

رد تفصيله ف 

( فيما يتعلق بما ذكره  3.  (م --) ري    خ  ( وتا --المخالفات محل الدعوى( من مذكرة المدعى عليها الجوابية رقم ) 

( من مذكرته محل الرد من أنه: )التوصية لمجلس الإدارة بالمصادقة على القوائم  
ً
ي البند )أولا

( ف  وكيل )المدعي  

ي ضوء هذ 
ي من  المالية كان ف 

ي تقرير المراجع مما لا يستوجب تعقيب إضاف 
ي كانت واضحة ف 

ه المحددات والت 

وبالتالىي   عليها،  عليها  اللجنة  المدعى  فتود  إلخ(،  به...  ظهرت  الذي  بالشكل  للتوصية  اللغوية  الصياغة  كانت 

ي )اللائحة 
ام ف  ي هذا الشأن بالقول، بأن نص الالي  

( ف  ي إلزام لجنة  الإجابة على ما ذكره وكيل )المدعي  
( واضح ف 

كة قبل عرضها على مجلس ا  لإدارة وإبداء رأيها والتوصية  المراجعة بدراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشر

ثبت   وحيث  وشفافيتها،  وعدالتها  نزاهتها  لضمان  شأنها؛  ي 
عليها د للم ف  إدارة    عى  لمجلس   ) )المدعي   توصية 

القوائ  اعتماد  على  بالموافقة  كة(  المحاسبة  )الشر بمعايي   وعلمهم  المخالفة  محل  للأعوام  السنوية  المالية  م 

ي لم يتم الا ال 
ام بها عند إعداد القوائم المالية للأعوام محل المخالفة على النحو الوارد  معتمدة من جهة )أ( الت  لي  

ي الفقرات ) 
ا )الأدلة والأسانيد( من مذكرة الم 7( و) 6( و) 5( و) 4تفصيله ف 

ً
دعى عليها الجوابية رقم  ( من البند ثالث

( عن المخالفة محل   (م --) ( وتاري    خ  --)  الدعوى ويدفع ما أورده وكيل    ، الأمر الذي يثبت قيام مسؤولية )المدعي  

  .
ً
 وتفصيلا

ً
( جملة ( من مذكرته محل الرد من  4)المدعي  

ً
ي البند )أولا

( ف  ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

ء مخالف للواقع والحقائق، بل على العكس    أنه: )إن توصية لجنة المراجعة  ي
ي طياتها أي شر

لا تدعىي ولا تحمل ف 

ي ضوء تق 
ي ضوء المحددات  فإن التوصية كانت ف 

المراجع وف  رير المراجع المرفق معها والمتضمن ملاحظات 

ي يعلم بها مجلس الإدارة... إلخ(، فتود المدعى عليها الإجابة على ذلك بال 
ي المحاض  والت 

قول، بأن ما  المثبتة ف 

ء مخالف  ي
ي طياتها أي شر

تدعىي ولا تحمل ف  المراجعة لا  لجنة  توصية  أن  ( من  )المدعي   للواقع    ذكره وكيل 

ي المسؤولية  
ي نق 
والحقائق ما هو إلا محاولة للفت انتباه مقام اللجنة لمسائل خارج موضوع الدعوى ولا أثر لها ف 

ي المرفق  عن موكليه، أما فيما يتعلق بما ذكره من أن توصية  ي ضوء تقرير المراجع الخارجى
لجنة المراجعة كانت ف 

ي  
ي وف  ي يعلم بها مجلس  معها والمتضمن ملاحظات المراجع الخارجى

ي المحاض  والت 
ضوء المحددات المثبتة ف 

ي مسؤولية موكليه على  
( لا ينق  الإدارة، فتود المدعى عليها الإجابة على ذلك بالقول بأن ما ذكره وكيل )المدعي  

ا لمسؤوليتهم النظامية دراسة القوائم المالية السنوية  الم 
ً
خالفة محل هذه الدعوى، حيث كان يتطلب منهم وفق

ي شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها،  
كة( قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيهم والتوصية ف  )للشر

ي هذه الدعوى    عى عليها د للم وحيث ثبت  
ا للأدلة المقدمة ف 

ً
( عن المخالفة محل هذ وفق ه  مسؤولية )المدعي  

ي تقع  الدعوى، وحيث إن الشخص المخالف هو من يتحمل تبعات مخالفته بصر 
امات الت  ف النظر عن الالي  

ي المستقر  
ي منازعات الأوراق المالية وفق المبدأ القضان 

على عاتق الغي  وفق ما استقر عليه قضاء لجان الفصل ف 

على   ينص  والذي  لديها  عن  عليه  النظر  بصرف  مخالفته  تبعات  يتحمل  من  هو  المخالف  )الشخص  أنه: 

 (  ) الغي  عاتق  على  تقع  ي 
الت  امات  رقم  الالي   الفصل  لجنة  قرار  وكيل  ( --) راجع  أورده  ما  يدفع  الذي  الأمر   ،)

  .
ً
 وتفصيلا

ً
ي هذا الشأن جملة

( ف  ي البند )ثانيًا( من 5)المدعي  
( ف  مذكرته    ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  
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--) نوية لسنوات محل الرد من أنه: )ادعاء المدعى عليها بأن اللجنة قامت بالتوصية باعتماد القوائم المالية الس 

ا لمعايي  المحاسبة المعتمدة من المدعى عليها السعودية    (م --) و   (م --) و   (م 
ً
على الرغم من عدم إعدادها وفق

لل حيث أنه لا يأخذ بالاعتبار أن القوائم قد تم عرضها  للمراجعي   والمحاسبيي   هو استنتاج غي  صحيح ومض 

الذي يتضمن م  المراجع  بتقرير  نة  المجلس مقي  عليها  على  المدعى  إلخ(، فتود  لاحظاته وليس بمعزل عنه... 

( من أن استنتاج المدعى عليها هو استنتاج غي  صحيح  الإجابة على ذلك بال  قول، بأن ما زعم به وكيل )المدعي  

والمواد   الدعوى،  محل  المخالفة  وقائع  تفاصيل  عليها  المدعى  أوضحت  حيث  غي  صحيح؛  فهذا  ومضلل، 

 للشك مسؤولية موكليه   النظامية محل 
ً
ي تثبت بما لا يدع مجالا

عن توصيتهم    المخالفة، والأدلة والأسانيد الت 

المخالفة وعلمهم بمعايي    المالية السنوية للأعوام محل  القوائم  بالموافقة على اعتماد  كة(  مجلس إدارة )الشر

ي  
ام بها عند إعداد القوائم المالية للأعوام محل المخالفة ف  ي لم يتم الالي  

المحاسبة المعتمدة من جهة )أ( الت 

 )وقائع المخالفات محل الدعو 
ً
ا )الأدلة والأسانيد( من  البنود أولا

ً
ى( وثانيًا )المواد النظامية محل المخالفة( وثالث

( ويثبت لمقام اللجنة    (م --) ( وتاري    خ  --مذكرتها الجوابية رقم )  عاه وكيل )المدعي  
ّ
اد ، الأمر الذي يدحض ما 

ي هذا الشأن. وحيث تناولت المدعى عليها الإجابة على ما يتع 
لق بتقرير المراجع  الموقرة عدم وجاهة ما ذكره ف 

ي الفقرة الفرعية ) 
امهم النظامي الوارد ف 

ي ومدى اعتباره كافيًا لإعفاء أعضاء لجنة المراجعة من الي   ( من  1الخارجى

ي تنص على أنه: )تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال  
الفقرة )أ( من المادة الخامسة والخمسي   )اللائحة( الت 

كة والتحقق من سلامة ونزاهة   التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة  الشر

المالية:   التقارير  أ(   : يلىي ما  قبل عرضها على  1بصفة خاصة  كة  للشر والسنوية  الأولية  المالية  القوائم  دراسة   )

وشفافيتها(،   وعدالتها  نزاهتها  لضمان  شأنها؛  ي 
ف  والتوصية  رأيها  وإبداء  الإدارة  ) مجلس  الفقرتي    ي 

و) 3ف   )4  )

حيل المدعى عليها مقام اللجنة الموقرة إلى إجابتها ذات الصلة منعًا للتكرار.  
ُ
( فيما يتعلق بما  6أعلاه، عليه؛ ت

ي البند )ثانيًا( من مذكرته محل الرد من أنه: )نود الإشارة إلى الأهمية النسبية لتجميع  
( ف  ذكره وكيل )المدعي  

ي  أنه موضوع  ي )منطقة رمادية( ويختلف من مراجع حسابات إلى آخر...  الأعمال حيث 
المهت  للتقدير  خضع 

( غي  صحيح؛ حيث تضمنت   إلخ(، فتود المدعى عليها الإجابة على ذلك بالقول، بأن ما ذكره وكيل )المدعي  

ي  
ف  المنتهية  المالية  ة  للفي  كة(  )للشر الموحدة  الأولية  المالية  مر   (م --) القوائم  من  ا 

ً
متحفظ الحسابات  رأيًا  اجع 

كة   : )تضمنت القوائم المالية لشر ي
ي )الرأي المتحفظ( الذي نص على الآن  ي   )هـ( الخارجى

كة تابعة( كما ف    (م --) )شر

ية   ي قيمة دفي 
ي وهي أن جميع الممتلكات والآلات والمعدات بصاف  التحفظات التالية من قبل المراجع الخارجى

كة، وأن جميع  ( مليون ريال سعودي مسجلة باسم أحد الشر 24,2)  كاء ولم يتم نقل ملكية تلك الأصول الى الشر

أو مسجلة باسم طرف ذو   المالية تتم  القوائم  ي 
المدرجة ف  امات  التشغيلية والمالية والأصول والالي   الأحداث 

ي  
كة    (م --) علاقة، كما ف  ي هذه القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة    )و( بلغت إجمالىي أصول شر

المتضمنة ف 

اماتها مبلغ ) 56,1مبلغ )  ي حقوق ملكيتها  18,1( مليون ريال سعودي وإجمالىي الي  
( مليون ريال سعودي وصاف 

 (46,9 ( مبلغ  وإيراداتها  سعودي  ريال   )23 ( مصاريفها  وإجمالىي  سعودي  ريال  مليون  ريال  24,4(  مليون   )

)مرفق   كة  1سعودي(  لشر المالية  القوائم  أن  ح 
ّ
يوض والذي  التا   )و( (  كة  امات  )الشر والي   أصول  تضمنت  بعة( 
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كة    )أ( ضمن قوائمها المالية، وحيث إن عملية ضم مصنع    )أ( وإيرادات ومصاريف مسجلة باسم مصنع   إلى )الشر

 ( المالىي  للتقرير  الدولىي  المعيار  لمتطلبات  خاضعة  أعمال  تجميع  عملية  هي  محاسبيًا  تجميع  ’ (  3التابعة( 

على أنه: )يجب على   ‘ تجميع الأعمال ’ ( 3ر الدولىي للتقرير المالىي ) معيا ( من ال 8وحيث نصت الفقرة ) ، ‘ الأعمال 

المنشأة المستحوذة أن تحدد تاري    خ الاستحواذ، وهو التاري    خ الذي تكتسب فيه المنشأة المستحوذة السيطرة  

أنه:    على   ‘ مال تجميع الأع ’ (  3( من المعيار الدولىي للتقرير المالىي ) 10على الأعمال المستحوذ عليها(، والفقرة ) 

ثبت  
ُ
 من تاري    خ الاستحواذ، يجب على المنشأة المستحوذة أن ت

ً
الأصول    -بشكل منفصل عن الشهرة -)اعتبارا

ي الفقرتي   ) 
وط المحددة ف  ي تم تحملها للشر

امات الت  ي وضحّت  12( و) 11المقتناة القابلة للتحديد والالي  
(( والت 

امات من عملية الاست  اعتبارًا من تاري    خ الاستحواذ، وهو التاري    خ الذي تتحقق  حواذ يكون  أن إثبات الأصول والالي  

كة التابعة( لم تكن   كة التابعة( إلا أن )الشر كة( كانت تسيطر على )الشر وط السيطرة، وبالرغم من أن )الشر فيه شر

  ‘ ة الية الموحد القوائم الم ’ (  10( من المعيار الدولىي للتقرير المالىي ) 7، حيث نصت الفقرة ) )أ( تسيطر على مصنع  

على أنه: )وبناء عليه، لا تسيطر المنشأة المستثمرة على المنشأة المستثمر فيها إلا عندما يكون لدى المنشأة  

: )أ( سلطة على المنشأة المستثمر فيها. )ب( تعرض لعوائد متقلبة من ارتباطها بالمنشأة   المستثمرة جميع ما يلىي

ي تلك العوا 
ة على استخدام سلطتها على المنشأة المستثمر فيها للتأثي   ئد. )ج( القدر المستثمر فيها، أو حقوق ف 

باسم   زالت تصدر  والتحصيلات لا  المبيعات  فواتي   إن  المستثمرة.(، وحيث  المنشأة  عوائد  مبلغ  مالك  على 

ّ المصنع لا يزالوا موظفي   لدى  مصنع )أ(  ي
ال  ، وحيث إن ملكية المصنع لا تز مالك مصنع )أ( ، وحيث إن موظق 

كة( تخضع لموافقة  ، أي  ه باسم  ، وعلى الرغم من منح الأخي   مالك مصنع )أ( أن أي سلطة أو صلاحية )للشر

ا لتقديره الخاص؛ ما يؤكد أنه  
ً
كة التابعة( إلا أنه يملك القدرة على إلغائه وفق  عامًا للرئيس التنفيذي )للشر

ً
توكيلا

)ب  الفقرة  لمفهوم  ا 
ً
وفق بالسيطرة  يحتفظ  ال 15من  من  الدولىي  (  ) معيار  المالىي  المالية  ’ (  10للتقرير  القوائم 

ي يمكن أن تمنح، إما منفردة أو مجتمعة، المنشأة المستثمرة    ‘ الموحدة 
ي تنص على أنه: )من أمثلة الحقوق الت 

الت 

ي إدارة  
السلطة، على سبيل المثال لا الحصر:... )ب( حقوق تعيي   أو إعادة تعيي   أو عزل أعضاء من كبار موظق 

فيها ممن لديهم القدرة على توجيه الأنشطة ذات الصلة. )ج( حقوق تعيي   أو عزل منشأة    المنشأة المستثمر 

قادر على توجيه نشاط المصنع ولا يوجد أي عقد    مالك مصنع )أ( أخرى توجه الأنشطة ذات الصلة(، كما أن  

كة التابعة(، الأم  كة( أو )للشر ي ذلك )للشر
هو المسيطر على نشاط  نه ر الذي يؤكد أ يمنع ذلك أو يعطي الأحقية ف 

ي تقرير    )أ( مصنع  
ا لمعايي  المحاسبة الدولية المعتمدة من جهة )أ(، وحيث أن  بند لفت الانتباه الوارد ف 

ً
وفق

ي  
ف  المنتهي  المالىي  للعام  كة( 

)للشر السنوية  المالية  للقوائم  المرافق  ي  الخارجى الحسابات  والقوائم    (م --) مراجع 

كة( للعام المالية السنوي  ي    ة )للشر
المُشار إليه أعلاه، الأمر    ‘ الرأي المتحفظ ’ للتأكيد على    (م --) المالىي المنتهي ف 

ي هذا  
( ف  ( عن المخالفات محل هذه الدعوى، ويدفع ما أورده وكيل )المدعي   الذي يؤكد مسؤولية )المدعي  

  .
ً
 وتفصيلا

ً
ي ا 7الشأن جملة

( ف  كرته محل الرد من أنه:  لبند )ثانيًا( من مذ ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

التحريف   من  وخالية  المحاسبية  المبادئ  مع  متوافقة  وأنها  المحاسبة  بمعايي   كة  الشر ام  الي    : يلىي بما  )نعتقد 

الرأي   ي فقرة 
ف  التعديلات...  أثر  باستثناء  رأينا  ي 

)وف  تقريره  ي 
ف  ي 
القانون  المحاسب  إليه  أشار  ما  الجوهري وهذا 
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أدن  الم المتحفظ  القوائم  فإن  الجوانب  اه،  جميع  من  بعدل  تعرض  ككل  والمرفقة  أعلاه  المذكورة  الية 

بالقول، بأن المدعى عليها سبق أن أوضحت وقائع   الجوهرية(... إلخ(، فتود المدعى عليها الإجابة على ذلك 

ي تثبت م 
الت  سؤولية موكليه عن  المخالفة محل الدعوى، والمواد النظامية محل المخالفة، والأدلة والأسانيد 

كة( بالموافقة على اعتماد القوائم المالية السنوية للأعوام محل المخالفة وعلمهم  تو  صيتهم مجلس إدارة )الشر

ام بها عند إعداد القوائم المالية للأعوام محل المخالفة   ي لم يتم الالي  
بمعايي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ( الت 

 )وقائع المخال 
ً
ي البنود أولا

ا )الأدلة والأسانيد(  فات محل الدعوى( وثا ف 
ً
نيًا )المواد النظامية محل المخالفة( وثالث

ي    (م --) ( وتاري    خ  --من مذكرتها الجوابية رقم ) 
( ف  ، ما ترى معه المدعى عليها الالتفات عما أثاره وكيل )المدعي  

الشأن.   من 8هذا  )ثانيًا(  البند  ي 
ف   ) )المدعي   وكيل  ذكره  بما  يتعلق  فيما  من   (  الرد  محل  )لجنة    مذكرته  أنه: 

ي ضوء الملاحظات ذات العلاقة على القوائم  
المراجعة قد قامت بتقديم التوصية المناسبة لمجلس الإدارة ف 

المناسبة(، فتود المدعى   المالية ومن الطبيعي أن يتوفر للمجلس المعرفة المعقولة للتوصل إلى الاستنتاجات 

ام بنص الفقرة الفرعية ) بأن على أعضاء لجنة  عليها الإجابة على ذلك بالقول،   ( من الفقرة )أ(  1المراجعة الالي  

كة   الشر المراجعة بمراقبة أعمال  أنه: )تختص لجنة  ي تنص على 
الت  )اللائحة(  الخامسة والخمسي    المادة  من 

مهام اللجنة بصفة  والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل  

التقارير المالية:  خا  أ(   : كة قبل عرضها على مجلس  1صة ما يلىي ( دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشر

ي شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها(، وهو ما لم يتحقق وفق ما ثبت من  
الإدارة وإبداء رأيها والتوصية ف 

ي هذه الدعوى على 
الوارد تفصيل   الأدلة المقدمة ف  ا )الأدلة والأسانيد( من مذكرة المدعى  النحو 

ً
البند ثالث ي 

ه ف 

( من توفر المعرفة المعقولة لدى    (م --) ( وتاري    خ  --عليها الجوابية رقم )  ي شأن ما ذكره وكيل )المدعي  
، أما ف 

امات موكليه النظامية المُشار إ  كة( فما هو إلا محاولة للتنصل من الي     ليها أعلاه، وحيث إن مجلس إدارة )الشر

ي تقع على عاتق الغي  وفق ما  
امات الت  الشخص المخالف هو من يتحمل تبعات مخالفته بصرف النظر عن الالي  

لديها والذي   عليه  المستقر  ي 
القضان  المبدأ  المالية وفق  ي منازعات الأوراق 

ف  الفصل  لجان  استقر عليه قضاء 

ي تقع على  عات مخالفته بصرف ال ينص على أنه: )الشخص المخالف هو من يتحمل تب 
امات الت  نظر عن الالي  

رقم   الفصل  لجنة  قرار  )راجع   ) الغي  محل  ( --) عاتق  المخالفة  عن   ) )المدعي   مسؤولية  يؤكد  الذي  الأمر   ،)

  .
ً
وتفصيلا  

ً
جملة الشأن  هذا  ي 

ف   ) )المدعي   وكيل  أورده  ما  ويدفع  وكيل  9الدعوى،  ذكره  بما  يتعلق  فيما   )

الب  ي 
( ف  ا( من مذكر )المدعي  

ً
ي  ند )ثالث

أنه: )فقرة لفت الانتباه يتم وضعها من قبل المراجع ف  الرد من  ته محل 

الدولىي للمراجعة رقم )  المعيار  ي  706تقريره وفقا لمتطلبات 
انتباه القارئ إلى أمر مفصح عنه ف  ( بهدف لفت 

ي  القوائم المالية نظرًا لأهميته، وليس لأن هناك أي تحفظ عليه. وهذا واضح فيم 
عبارة )ولم  ا تضمنته الفقرة ف 

وكيل   ذكره  ما  بأن  بالقول،  ذلك  على  الإجابة  عليها  المدعى  فتود  الأمر((،  بهذا  يتعلق  فيما  رأينا  تعديل  يتم 

ي  
الوارد ف  الصلة  ي جوابها ذي 

الانتباه ف  بند لفت  عليها أساس  المدعى  تناولت  ( غي  صحيح؛ حيث  )المدعي  

ا على و 6الفقرة ) 
ً
ا للتكرار؛ نحيل مقام اللجنة الموقرة إلى إجابة المدعى  قت مقام اللجنة ومنعً ( أعلاه، وحفاظ

الصلة.   أنه:  10عليها ذات  الرد من  ا( من مذكرته محل 
ً
)ثالث البند  ي 

ف   ) )المدعي   بما ذكره وكيل  يتعلق  فيما   )
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ي القوائم المالية لا يتطلب وجود ملكية قانونية بل  
اف بالموجودات والمطلوبات ف  يتطلب وجود إثبات  )الاعي 

ي تم الإشارة لها من قبل  على 
كة بأن هناك سيطرة وفقا لمتطلبات المعايي  الت   السيطرة، وقد استنتجت إدارة الشر

ي تقرير  
الملكية رسمىي وموقع أصوليا وتم ذكره ف  أ. هناك محصر  تنازل عن   : المدعى عليها استنادا إلى ما يلىي

ي محاض   رة فعلية من قبل الشر المراجع ضاحة )مرفق لكم(. ب. هناك إدا 
كة التابعة للمصنع وفقا لما هو وارد ف 

ي شأن وجود  
( ف  جلسات المجلس(، فتود المدعى عليها الإجابة على ذلك بالقول، بأن ما ذكره وكيل )المدعي  

( والمؤرخ بتاري    خ   ي بأي حال من    (م --) السيطرة غي  صحيح، فالعقد المرفق مع مذكرة وكيل )المدعي  
لا يعت 

كة( رقم ) )أ( على مصنع  الأحوال وجود سيطرة   ( لدورة  12/ 11؛ حيث تضمن محصر  اجتماع مجلس إدارة )الشر

، المنعقد بتاري    خ   كة    (م --) مجلس الإدارة الثانية عشر : )... ب/ شر ة  )هـ( ، ما يلىي : تم استعراض قائمة الدخل للفي 

ة )   (م --) وحت     (م --) من   ي الخسارة الشاملة للفي 
تم استعراض المركز  ( ريال، كما  863,678حيث بلغت صاف 

كة   ة. وأفاد رئيس المجلس بأنه وحت  تاريخه لم ينقل المصنع إلى شر للحاجة إلى موافقة    )هـ( المالىي لنفس الفي 

(،  2( وجاري العمل للحصول على هذه الموافقات( )مرفق  جهة )د(   x  وجهة )ج( ؛  جهة )ب( الجهات المعنية ) 

كة( رقم ) كما تضمن اجتماع مجلس إدا  ، المنعقد بتاري    خ  12/ 16رة )الشر   (م --) ( لدورة مجلس الإدارة الثانية عشر

اكة مع   ح من الرئيس التنفيذي عن مستجدات الشر : )استمع المجلس لشر كة    مالك مصنع )أ( ، ما يلىي ،  )و( بشر

يك وإخلافه للمواعيد عدة مرات خاصة تسديد المبلغ المس  ام الذي تم من قبل الشر تحق عليهم  وعدم الالي  

ال  وجه  لإنهاء  القرارات:  المجلس.  من  الموضوع  مناقشة  وبعد  لتقسيطه،   
ً
مبدئيا التفاوض  تم  والذي  اكة  شر

( لزيارة   ي
  مالك مصنع )أ( المجلس بتشكيل فريق من )الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع المالية، المستشار القانون 

كة وت  ي تحمىي الشر
ي حالة عدم الوصول لحل  حفظ حقوقها، وبالتالىي الأسبوع القادم للحصول على الوثائق الت 

 ف 

اللجوء للقضاء( )مرفق   يتم  الواردة  3ودي معه  كة(  )الشر إفادة  بالإضافة إلى ما تضمنته  عيى    عى عليها د للم (، 

ي بتاري    خ  
ون  يد الإلكي  كة    (م --) اليى يك    )أ( ، من أنه: )... قامت شر برفع دعوى أمام المحكمة التجارية ضد الشر

كة   برفع الدعوى على  )أ( مالك مصنع   خيص يرجع إلى شر ي عدم نقل ملكية المصنع والي 
  )أ( أساس أن السبب ف 

كة   ي شر
ي ضمان القرض ف 

كة  )هـ( وهو رفضها الدخول ف  العلم أن شر ي ضمان    )أ( . مع 
كانت ترفض الدخول ف 

ا  يك قبل الشر اكة لا تلزمها بذلك، حيث أن القرض حصل عليه الشر قبل    جهة )د( كة من  القرض لأن اتفاقية الشر

كة  ا  اكة على دخول شر اكة ولم تنص اتفاقية الشر ي    )أ( تفاقية الشر
ي ضمان القرض بنسبتها ولكن تسوية القرض ف 

ف 

 للحكم  الجهة )د(  سجلات المصنع حسب الجدولة المتفق عليها مع  
ً
وذلك بعد نقل ملكية المصنع. وإعمالا

كة  ي الصادر من المحكمة التجارية وافقت شر
ي ض   )أ(   النهان 

ي الدخول ف 
كة  ف  ي شر

%(  60)   )و( مان القرض بنسبتها ف 

يك  كة، وأرسلت للشر اكة على الشر لكي يقوم بتحرير وكالة    مالك مصنع )أ(   حت  يتم نقل المصنع موضوع الشر

كة   كة ولكن إلى الآن لم   جهة )د( وذلك وفق طلب    )أ( للمحامي التابع لشر حت  يتم نقل ملكية المصنع على الشر

الو يتجاوب   ي تحرير 
يك ف  إعلان  4كالة( )مرفق  الشر الجمعية( من  أعمال  بند )جدول  ما تضمنه  (، إلى جانب 

ي  
ون  كة( المنشور على الموقع الإلكي  التصويت على توصية مجلس    -1من أنه: )   (م --) ( بتاري    خ  هـ )   لجهة )الشر

كة   المملوكة لشر الحصص  ببيع كامل  كة    )أ( الإدارة  ي تقدر   )و( بشر
ب     المحدودة والت  إ 60نسبتها  جمالىي  % من 
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يك  كة الى الشر ي ذلك المصنع التابع لمؤسسة    مالك مصنع )أ( حصص الشر
مقابل مبلغ ثمانية ملايي   ريال بما ف 

 ما نسبته    مالك مصنع )أ( 
ً
كة أيضا   )أ( %، وذلك لعدم التمكن من نقل ملكية مصنع  60والذي تمتلك فيه الشر

كة   شر آ )و( الى  من  البيع  عن  تب  يي  وما  إيجابية  ؛  ونتائج  من  ثار  كة  الشر خسائر  إيقاف  أهمها  ومن  كة  للشر

كة   ( مليون ريال سعودي، و تحقيق أرباح من التخارج  4وبمتوسط خسائر سنوية قدرها )   )هـ( استثمارها بشر

 على قائمة الدخل وسينتج عنها انخفاض الخسائر  8تصل إلى ) 
ً
ة ( مليون ريال سعودي سيتم تحميلها مباشر

للشر  يعادل  المبقاة  بما  من 2كة   %   ( بمبلغ  كة  للشر نقدي/سيولة  تدفق  وتحقيق  المال.  ريال  8رأس  مليون   )

( )مرفق   ي ( وما تضمنه بند )نتائج  5سعودي. وكذلك إزالة لفت الانتباه الوارد بتقرير مراجع الحسابات الخارجى

كة( المنشور على الموقع الإلك  ي  التصويت على جدول أعمال الجمعية( من إعلان )الشر
ون  -) ري    خ  بتا لجهة )هـ(  ي 

كة    -1من أنه: )   (م - كة    )أ( عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة ببيع كامل الحصص المملوكة لشر   )و( بشر

ي تقدر نسبتها ب   
يك  60المحدودة والت  كة الى الشر مقابل مبلغ ثمانية    مالك مصنع )أ( % من إجمالىي حصص الشر

ي ذلك المصنع 
ك وا )أ( ملايي   ريال بما ف   ما نسبته لذي تمتلك فيه الشر

ً
% وذلك لعدم التمكن من نقل  60ة أيضا

كة    مالك مصنع )أ( ملكية مصنع مؤسسة   كة ومن  )و( الى شر تب عن البيع من آثار ونتائج إيجابية للشر ؛ وما يي 

كة   كة من استثمارها بشر ي،  ( مليون ريال سعود 4وبمتوسط خسائر سنوية قدرها )   )هـ( أهمها إيقاف خسائر الشر

 على قائمة الدخل وسينتج  8التخارج تصل إلى ) وتحقيق أرباح من 
ً
ة ( مليون ريال سعودي سيتم تحميلها مباشر

يعادل   بما  كة  للشر المبقاة  الخسائر  انخفاض  كة  2عنها  للشر نقدي/سيولة  تدفق  المال. وتحقيق  رأس  من   %

(. )مرفق  ير مراجع الحسابات ا ( مليون ريال سعودي. وكذلك إزالة لفت الانتباه الوارد بتقر 8بمبلغ )  ي (،  6لخارجى

ة على نشاط المصنع، ما    مصنع )أ( الأمر الذي يؤكد عدم نقل ملكية   كة التابعة( وعدم سيطرة الأخي  إلى )الشر

(، كما تناولت   ي إسناد المخالفة محل هذه الدعوى إلى )المدعي  
يؤكد بشكل قاطع صحة موقف المدعى عليها ف 

 ما 
ً
عليها تفصيلا أن    المدعى  المسيطر على نشاط    )أ( مالك مصنع  يؤكد  المحاسبة  ال هو  ا لمعايي  

ً
مصنع وفق

ي الفقرة ) 
ا على وقت مقام اللجنة ومنعًا للتكرار؛ نحيل  6الدولية المعتمدة من جهة )أ( ف 

ً
( أعلاه، عليه، حفاظ

ي الب ( فيما يتعلق بما ذكره وك 11مقام اللجنة الموقرة إلى إجابة المدعى عليها ذات الصلة.  
( ف  ند  يل )المدعي  

ا( من مذكرته محل الرد من أنه: )لم يتحفظ مراجع الحسابات ) 
ً
امات  مكتب )أ( )ثالث اف بأصول والي   ( على الاعي 

ضمن القوائم المشار إليها، إضافة إلى أن مراجع الحسابات اللاحق لتلك الأعوام لم   مالك مصنع )أ( ومصاريف 

أيضا وهو مكتب مراجع مختلف...  المدعى    يتحفظ  بالقول، بأن ما ذكره  إلخ(، فتود  عليها الإجابة على ذلك 

ي تثبت تحفظ  
ي هذه الدعوى والت 

ي هذا الشأن غي  صحيح؛ وتدحضه جملة الأدلة المقدمة ف 
( ف  وكيل )المدعي  

امات وإيرادات ومصاريف   التابعة( أصول والي   كة  المالية )للشر القوائم  ي على تضمّن  مراجع الحسابات الخارجى

ي الفقرة ) ض   )أ( جلة باسم مصنع  مس 
(  6من قوائمها المالية، وحيث تناولت المدعى عليها )الرأي المتحفظ( ف 

ا على وقت مقام اللجنة ومنعًا للتكرار؛ نحيل مقام اللجنة الموقرة إلى إجابة المدعى عليها  
ً
أعلاه، عليه، حفاظ

ي البند 12ذات الصلة.  
( ف  ا( من مذكرته   ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

ً
محل الرد من أنه: )إن عدم    )ثالث

الأصول   إثبات  إلغاء  ورة  يتطلب ض  لا  وبالتالىي  سيطرة  وجود  عدم  ي 
يعت  لا  الملكية  نقل  إجراءات  استكمال 
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امات وما يتعلق بها من إيرادات ومصاريف... إلخ(، فتود المدعى عليها الإجابة على ذلك بالقول، بأن ما   والالي  

ي هذا الشأن  ذكره وكيل )الم 
( ف   ما يثبت سيطرة  دعي  

ً
مالك  غي  صحيح، وحيث تناولت المدعى عليها تفصيلا

)أ(  ) ال على    مصنع  الفقرة  ي 
ف  الواردة  إجابتها  ي 

ف  ومنعًا  6مصنع  اللجنة  مقام  ا على وقت 
ً
حفاظ عليه،  أعلاه،   )

الصلة.   ذات  عليها  المدعى  إجابة  إلى  الموقرة  اللجنة  مقام  نحيل  فيم 13للتكرار؛  وك (  ذكره  بما  يتعلق  يل  ا 

كة  كة التابعة )شر ا( من مذكرته محل الرد من أنه: )إن القوائم المالية للشر
ً
ي البند )ثالث

( ف  ( قد تمت  )هـ( )المدعي  

أي   وجود  ودون  المصنع  ومصاريف  وإيرادات  امات  والي   أصول  وتضمنت  معتمد  مراجع  قبل  من  مراجعتها 

ي  التابعة مما  كة  الشر قبل مراجع  المراجع توصل تحفظ من  أن  ي 
السيطرة على    عت  بوجود عنصر  إلى استنتاج 

ي هذا الشأن غي  صحيح؛  
( ف  المصنع(، فتود المدعى عليها الإجابة على ذلك بالقول، بأن ما ذكره وكيل )المدعي  

ة المالية   ‘ الرأي المتحفظ ’ ويدحضه ما تضمنه   كة( للفي  ي القوائم المالية الأولية الموحدة )للشر
المنتهية    الوارد ف 

ي 
كة الذ   (م --) ف  : )تضمنت القوائم المالية لشر ي

ي   )هـ( ي نص على الآن 
كة تابعة( كما ف  التحفظات التالية    (م --) )شر

ية )  ي قيمة دفي 
ي وهي أن جميع الممتلكات والآلات والمعدات بصاف  ( مليون ريال  24,2من قبل المراجع الخارجى

كاء ولم يتم نقل مل  كة، وأن جميع الأحداث التشغيلية  كية تلك الأصول الى الشر سعودي مسجلة باسم أحد الشر

ي  
ي القوائم المالية تتم أو مسجلة باسم طرف ذو علاقة، كما ف 

امات المدرجة ف  يونيو    30والمالية والأصول والالي  

كة    (م --)  ي هذه القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة مبلغ )   )و( بلغت إجمالىي أصول شر
(  56,1المتضمنة ف 

اماتها مبلغ ) مليون ريال سعودي وإ  ي حقوق ملكيتها ) 18,1جمالىي الي  
( ريال  46,9( مليون ريال سعودي وصاف 

 ( مبلغ  وإيراداتها  ) 23سعودي  مصاريفها  وإجمالىي  ريال سعودي  مليون  والذي  24,4(  ريال سعودي(  مليون   )

امات وإ  كة التابعة( تضمنت أصول والي   ح أن القوائم المالية )للشر
ّ
اسم مصنع  يرادات ومصاريف مسجلة ب يوض

ي    )أ( 
ضمن قوائمها المالية بالمخالفة لمعايي  المحاسبة الدولية المعتمدة من جهة )أ( على النحو الوارد تفصيله ف 

 ( إجابة  6الفقرة  إلى  الموقرة  اللجنة  مقام  نحيل  للتكرار؛  ومنعًا  اللجنة  مقام  ا على وقت 
ً
عليه، حفاظ أعلاه،   )

ا( من مذكرته محل الرد من  ( فيما يتعلق  14الصلة.  المدعى عليها ذات  
ً
ي البند )ثالث

( ف  بما ذكره وكيل )المدعي  

كة   ي أن مراجعي حسابات شر
ي التقارير اللاحقة مما يعت 

قد قاموا    )أ( أنه: )إن فقرة لفت الانتباه قد تكررت مرارا ف 

وط السيطرة وتو  ي كل تاري    خ تقرير بتقييم استيفاء شر
الذي توصلت لها   صلوا إلى نفس الاستنتاج مرارا وتكرارا وف 

ضمن   للمصنع  والمصاريف  والإيرادات  امات  والالي   الأصول  لإثبات  اللازم  السيطرة  عنصر  توفر  وهو  الإدارة 

ي هذا  
( ف  المالية الموحدة(، فتود المدعى عليها الإجابة على ذلك بالقول، بأن ما ذكره وكيل )المدعي   القوائم 

موكليه   ي 
يعق  لا  النظامية؛ الشأن  المسؤولية  المحاسبة    عن  معايي    

ً
تفصيلا عليها  المدعى  أوضحت  حيث 

ام بها عند إعداد القوائم المالية للأعوام محل المخالفة وعدم تحقق   ي لم يتم الالي  
المعتمدة من جهة )أ( الت 

التابعة( على مصنع   كة  )الشر وط سيطرة  )   )أ( شر الفقرة  ي 
ا على 6ونشاطه ف 

ً
 وقت مقام  ( أعلاه، عليه، حفاظ

( فيما يتعلق بما ذكره  15ا للتكرار؛ نحيل مقام اللجنة الموقرة إلى إجابة المدعى عليها ذات الصلة.  اللجنة ومنعً 

ا( من مذكرته محل الرد من أنه: )تكرار نفس المخالفة والغرامة لسنتي   متتاليتي    
ً
ي البند )ثالث

( ف  وكيل )المدعي  

ي ( يعد من قبيل التكرا (م --) و   (م --) ) 
ي البند أولا فقرة )   ر للعقوبات، حيث ورد ف 

( أن المخالفة  2رد المدعى عليها ف 
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ومصاريف   امات  والي   بأصول  اف  الاعي  خلال  من  وذلك  نفسها  )أ( هي  مصنع  المالية    مالك  القوائم  ضمن 

ي  
كة على المصنع ونشاطه(، فتود المدعى عليها   (م --) و    (م --) المنتهية ف  الإجابة    على الرغم من عدم سيطرة الشر

بالقو  العقوبة يستوجب وحدة  على ذلك  الشأن غي  صحيح؛ فتكرار  ي هذا 
( ف  )المدعي   بأن ما ذكره وكيل  ل، 

الفعل والمحل اللذين يتم إيقاع عقوبتي   أو أكير عليهما، وحيث إن المدعى عليها لم تفرض عقوبتي   أو أكير على  

ي   ذات المحل؛ لاختلاف القوائم المالية محل المخالفة على 
 )وقائع المخالفات  النحو الوارد تفصيله ف 

ً
 البند أولا

، الأمر الذي يؤكد عدم وجاهة ما ذكره    (م --) ( وتاري    خ  --محل الدعوى( من مذكرة المدعى عليها الجوابية رقم ) 

ي هذا الشأن.  
( ف  ي مذكرته محل الرد من أنه: )بناء  16وكيل )المدعي  

( ف  ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

تنتاج المدعى عليها بعدم وجود سيطرة على المصنع وأن ذلك يعد مخالفة للمعيار  لى السياق أعلاه فإن اس ع 

كة لكافة    المدعى عليها ( هو استنتاج انفردت به  3)   مع استنتاجات كافة مراجعي الحسابات للشر
لوحدها ويتناف 

الإجابة   عليها  المدعى  فتود  إلخ(،   ... الحالىي الوقت  وحت   ما السنوات  بأن  بالقول،  ذلك  وكيل    على  ذكره 

ي تؤكد عدم سيطرة  
ي هذه الدعوى والت 

ي هذا الشأن غي  صحيح، وتدحضه جملة الأدلة المقدمة ف 
( ف  )المدعي  

مصنع   على  التابعة(  كة  الحسابات    )أ( )الشر ومراجع  كة(  )للشر ي  الخارجى الحسابات  مراجع  ظ 
ّ
وتحف ونشاطه، 

تضمّن   على  التابعة(  كة  )للشر ي  ك الخارجى )للشر المالية  ومصاريف  القوائم  وإيرادات  امات  والي   أصول  التابعة(  ة 

مصنع   باسم  وتوصية    )أ( مسجلة  ونشاطه،  المصنع  على  سيطرتها  عدم  من  بالرغم  المالية  قوائمها  ضمن 

كة( للأعوام محل المخالفة بالرغم من   كة( باعتماد القوائم المالية السنوية )للشر ( مجلس إدارة )الشر )المدعي  

ا لمعاي ع 
ً
ي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ(. مما سبق، تود المدعى عليها أن تلفت انتباه مقام  دم إعدادها وفق

ي مسؤولية موكليه عن  
ي الدعوى ما ينق 

ي دفع بها ف 
ي الدفوع الت 

م ف 
ّ
( لم يقد اللجنة الموقرة إلى أن وكيل )المدعي  

كة( باعتماد القوائم المالية   مخالفة بالرغم من عدم إعدادها  السنوية للأعوام محل ال توصية مجلس إدارة )الشر

ا لمعايي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ(؛ وحيث ثبت  
ً
( عن المخالفة    عى عليها د للم وفق مسؤولية )المدعي  

ي مذكرتها السابقة وهذه المذكرة، الأمر الذي يؤكد قيام القرار المتظلم  
محل هذه الدعوى وفق ما تم تفصيله ف 

(  --ا. بناءً على ما تقدم، تؤكد المدعى عليها أن قرارها محل التظلم رقم ) أسس وأسباب صحيحة نظامً منه على  

ي حيثياته، وصدر بناءً على ما    (م --) وتاري    خ  
عى  د للم ، كان مبنيًا على أسباب نظامية صحيحة منصوص عليها ف 

 المدعى عليها تطل   عليها 
ّ
ال من صلاحيات وما عليها من واجبات نظامية، فإن الموقرة  اللجنة  حكم برد  ب من 

 )وأرفق ما يستشهد به(.   الدعوى" 

ي تاري    خ  
 جوابهم. طلب  مع  فقاتها،  ا تم تزويد المدعي   بنسخة من هذه المذكرة ومر   م (  --) وف 

ي تاري    خ  
  : نصّه الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعي   )السابق التعريف به(، جاء فيها ما  وردت    م (  --) وف 

ي لائحتنا  
ي  "بادئ ذي بدء نتمسك بما ورد ف 

الرئيسة المقدمة لمقام اللجنة، كما نود إفادة مقام لجنة الفصل ف 

منازعات الأوراق المالية أن المدعى عليها قامت بإعادة تكرار ما ذكرته سابقا متبعة نفس المنهج وهو التمسك  

 : ي
وائم  . قامت لجنة المراجعة بعملها وهو مناقشة الق 1  بالشكل دون المضمون والجوهر وذلك على النحو الآن 

ي تقريره والعمل على حل نواجي القصور  
ي والوقوف على التحفظات الواردة ف  المالية مع الإدارة والمراجع الخارجى
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ي ضوء المحددات  
ي محاض  لجنة المراجعة. ثم قامت بالتوصية لمجلس الإدارة ف 

ي القوائم المالية وهذا ثابت ف 
ف 

وكان الموج  ي  الخارجى المراجع  تقرير  عن  بمعزل  وليس  الظروف    ودة  بتلك  تام  علم  على  الإدارة  مجلس 

ي تقريره السنوي. أي أنه لم يتم تضليل مجلس الإدارة.  
والمحددات وقد قام المجلس بالإشارة إلى التحفظات ف 

ي ا 
ي محاض  لجنة المراجعة أنها سعت إلى معالجة أسباب القصور ف 

ي كانت  وكان من الواضح ف 
لقوائم المالية والت 

ي حدود الوقت، الأمر الذي كان  تحتاج إلى وقت وإجر 
ي المعالجة ولم يكن بالإمكان تعديل القوائم المالية ف 

اءات ف 

ي وقت إصدار القوائم المالية وتجنبا لتعليق السهم بسبب  
ي تقرير المراجع ف 

يتطلب قبول التحفظات الواردة ف 

ي نشر النتائج المال 
ة الدولية هي معايي  مبنية على المبادئ  ية السنوية. ومن المعلوم أن المعايي  المحاسبي التأخر ف 

ي  Rule basedوليست    Principle basedوليس على قواعد محددة ) 
(، الأمر الذي يتطلب تطبيق الاجتهاد المهت 

لا يعدو أن يكون    عند تقييم العوامل والظروف المحيطة بموضوع ما. وإن استنتاجات المدعى عليها هو أمر 

ي تطبيق عملي 
ة الاجتهاد، وهذا الأمر لا يجب اعتباره مخالفة للمعايي  المحاسبية يتطلب إيقاع  اختلافا مهنيا ف 

المالية   القوائم  ونزاهة  عدالة  من  بالتحقق  بدورها  المراجعة  لجنة  قيام  يتضح  تقدم،  ما  على  بناء  عقوبات. 

فق مع الأنظمة ذات  ع معايي  المحاسبة الدولية المعتمدة وبما يتوا وتضمنها الإفصاحات الكافية وبما يتوافق م 

قبول   الموقرة  اللجنة  مقام  من  نلتمس   ، وبالتالىي التظلم.  ي 
ف  إليها  المشار  المالية  ات  الفي  العلاقة وذلك خلال 

جنتكم الموقرة  ( بداية، نود لفت انتباه ل 6تظلمنا وإلغاء قرار المدعى عليها الصادر ضدنا بفرض الغرامات. البند ) 

با  المدعى عليها  أن استشهاد  أنها ليست  إلى  ي غي  محله، حيث 
استشهاد ف  النصف سنوية هو  المالية  لقوائم 

ي كافة القوائم  
. وعليه فالإشارة إليها غي  صحيح. الثابت ف  ّ ي خالفت المدعى عليها موكلىي

ضمن المخالفات الت 

المرحلية    تم إدراجه كلفت انتباه وليس تحفظ )عدا القوائم المالية الصادرة أن موضوع نقل الملكية والسيطرة ي 

ي  
كة التابعة خرج باستنتاج  (م --) ف  ي لموضوع السيطرة على الشر

ي عند تقييمه المبدن  (. أي أن المراجع الخارجى

ي  
ي تقريره    (م --) بعدم وجود السيطرة على المصنع عند إصدار تقرير الفحص على القوائم المرحلية ف 

، وقام ف 

والتوصل إلى نتيجة أن هناك سيطرة على المصنع و قام  على القوائم المراجعة بإعادة تقييم استنتاجه    لاحقا 

ي هذا الشأن وغي  إظهار الأمر كلفت انتباه فقط و بدون تحفظ علما بأن القوائم المالية المرحلية  
بإلغاء تحفظه ف 

ي  
القو   (م --) ف  ائم السنوية خضعت لمراجعة كاملة  خضعت لعملية فحص فقط )أي مراجعة محدودة( بينما 

من إبداء رأي على القوائم المالية. إن موقف المدعى عليها بعدم وجود سيطرة على المصنع هو  تمكن المراجع  

رة   استنتاج انفردت به لوحدها دون كافة المهنيي   الآخرين. مما يدل على أنها توصلت إلى استنتاجات غي  ميى

ال  كة وكافة  الشر إدارة  إن  الخارجيي   )مكتب  حيث  )أ( و ،  )د( مراجعي    باستنتاج  )ب( ب  ، ومكت مكتب  ( خرجوا 

ي  
واتفاقية التنازل )المبايعة(    (م --) بوجود سيطرة على المصنع وذلك من خلال اتفاقية البيع والتنازل الموقعة ف 

نازل موقعة بي   البائع  . كما نود لفت انتباه لجنتكم الموقرة إلى وجود اتفاقية بيع وت -مرفق - (م --) الموقعة بتاري    خ 

ي   مالك مصنع )أ(  كة    والمشي  والموجهة إلى مدير    (م --) . واتفاقية التنازل )المبايعة( بتاري    خ  (م --) بتاري    خ    )هـ( شر

ي تنص على أن        جهة )و( عام السجل التجاري ب 
ي تنص فيها على أن الطرف الأول )مالك المصنع( والت 

والت 

ي 8نات القانونية والفعلية بمبلغ ) باع وتنازل بكافة الضما   مالك المصنع 
ي نفس  ( مليون، والت 

 ألحقت بخطاب ف 
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كة    جهة )و( ل التاري    خ   (. وبناء على  مصنع )أ( )موقع الخطاب هو مالك ال   )هـ( بطلب نقل ملكية المصنع إلى شر

كة   ية  على المصنع حيث أجمعت الأطراف التال  )هـ( هذه المستندات انته التقييم إلى وجود سيطرة فعلية لشر

ي القوائم المالية   )د( • مكتب    على وجود سيطرة باستثناء المدعى عليها وهم: 
محاسبون ومراجعون قانونيون ف 

كة   كة    )أ( . • مكتب (م --و)  (م --) للأعوام    )هـ( لشر ي القوائم المالية لشر
  )ب( . • مكتب (م --) و  (م --) للأعوام   )أ( ف 

كة   كة  والقوائم المالية    (م --) و   (م --) للأعوام    )هـ( لشر كة  . • إدا (م --)   (م --) للأعوام المالية    )أ( لشر من    ( أ ) رة شر

كة للأعوام من   كة  (م --) وحت     (م --) خلال اعداد القوائم للشر من خلال اعداد القوائم المالية    )أ( . • إدارة شر

كة   . ومما سبق، يتضح إجماع الأطراف جميعا أعلاه على وجود سيطرة  (م --) وحت     (م --) للأعوام من    )أ( لشر

كة على المصنع باستثناء المدعى عليها، مع   من قبل المدعى عليها. البند    )ب( ومكتب    )أ( العلم أن مكتب  للشر

كة التابعة -( لا تزال المدعى عليها تخلط بي   مفهوم لفت الانتباه ومفهوم التحفظ  9)    -مرفق القوائم المالية للشر

كة   ي عام  )هـ( شر
المراجع مكتب    (م --) . فق  ي أشار 

المالية فقط    )د( والت  ة  بالفي  الخاص  الانتباه  دون  إلى لفت 

ي الإيضاح رقم ) 
الثابتة تمت الإشارة إلى أن جميع الممتلكات والآلات  4وجود تحفظ، وف  ( الخاص بالأصول 

ي   كة، وهذا ما اعتمد عليه المراجع الخارجى كاء ولم يتم نقل ملكيتها باسم الشر والمعدات مسجلة باسم أحد الشر

كة   ي    )أ( لشر
لعام  ف  المالية  الا   (م --) القوائم  بلفت  عام  بالاكتفاء  ي 

ف  أما  ي    (م --) نتباه.  الخارجى المراجع  فقد ذكر 

ي عام 
ي فقرة لفت الانتباه ما نصه )بدون اعتبار ذلك تعديلا لرأينا، نود لفت الانتباه(. أما ف 

كة التابعة ف    (م --) للشر

كة   كة التابعة ليكون شر ي فقرة لفت انتباه ما   ب( مكتب ) تغي  مراجع الحسابات للشر
ي تقريره ف 

نصه    والذي جاء ف 

الإجراءات   من  الانتهاء  يتم  لم  الآن  أنه حت   إلى  الانتباه  نلفت  أن  نود  تقريرنا  ي 
ف   
ً
تحفظا ذلك  يعتيى  أن  )دون 

 لاتفاقية التنازل الموقعة بي   مالك  
ً
كة وفقا النظامية لنقل ملكية الأصول وجميع العمليات التشغيلية إلى الشر

كة  ا  كاء( وشر الشر )أحد  الأمر   (م --) بتاري    خ    )و( لمؤسسة  بهذا  يتعلق  فيما  رأينا  تعديل  يتم  ولم  من  .  ‘ ،  وعليه، 

ام بمعايي  المحاسبة والمراجعة(    
الواضح أن المدعى عليها تخلط بي   مفهوم التحفظ )والذي يشي  إلى عدم الالي 

كة ب  ام الشر القارئ  معايي  المحاسبة والمراجعة، ولكن يجب لفت انتباه  ومفهوم لفت الانتباه )والذي يشي  إلى الي  

مالك  ( نود لفت انتباه لجنتكم الموقرة إلى وجود اتفاقية بيع وتنازل موقعة بي   البائع  10إلى أمر هام(. البند ) 

كة    المصنع )أ(  ي شر       جهة )و(   والموجهة إلى   (م --) . واتفاقية التنازل )المبايعة( بتاري    خ  (م --) بتاري    خ    )هـ( والمشي 

ي تنص فيها على أن الطرف الأول )م 
ي تنص على أن  والت 

باع وتنازل بكافة    مالك المصنع )أ( الك المصنع( والت 

ي نفس التاري    خ لعناية  8الضمانات القانونية والفعلية بمبلغ ) 
ي ألحقت بخطاب ف 

بطلب    جهة )و( ( مليون، والت 

كة   شر إلى  المصنع  ملكية  ما   )هـ( نقل  هو  الخطاب  ال )موقع  )أ( لك  وقرارات  مصنع  اجتماعات  يخص  أما   .)

، فلا علم للجنة بذلك ولم يتم تزويدها بمحاض  المجلس أو تقارير عنها. أما عدم القدرة على نقل  المجلس 

ي صلب القوائم المالية أن المصنع مرهون لصالح  
المصنع، فسبب ذلك واضح لمن أراد الاستيضاح حيث ذكر ف 

ي كبي  لا تستطيع تحمله  والذي يتطلب تدفق نقد   جهة )د( لكية إلا بسداد قرض  . ولا يمكن نقل الم جهة )د( 

كة   كة التابعة كدفعة واحدة ولا حت  شر ي هذا البند غي  صحيح  11. البند ) )أ( الشر
(، ما ذكرته المدعى عليها ف 

كة   امات المصنع بدون تحفظ    (م --) لعام    )أ( مرفق لكم القوائم المالية لشر ولكن لفت انتباه  متضمنة أصول والي  
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القوا  ي 
ف  الوارد  التحفظ  أما  نرفق  فقط.  مراجعة. كما  وليس  محدود  فحص  تقرير  فهو  السنوية  النصف  ئم 

كة   كة التابعة للأعوام    )أ( لمجلسكم الموقر القوائم المالية المدققة لشر ي تثبت    (م --) و ،    (م --) ،    (م --) والشر
والت 

كة التابع عدم وجود تحفظ على ضم أصول المصنع وإنما لفت   ة  انتباه فقط من قبل مراجعي الحسابات للشر

(. إضافة إلى ذلك، نحيل لجنتكم الموقرة إلى  )ب( ، ومكتب    )أ( )مكتب    )أ( ( ومراجعي  )ب( ، ومكتب  )د( )مكتب  

، مكتب  )د( (، نحيل لجنتكم الموقرة إلى آراء مراجعي الحسابات الثلاثة )مكتب  12أعلاه. البند )   9ردنا على البند  

كة  ( والذين أثبتوا وفق معايي  المحاسبة و   )ب( مكتب    ،   )أ(  ي السعودية بسيطرة شر
  )هـ( المراجعة المعتمدة ف 

كة    )أ( على المصنع، وسيطرة   (. البند  11(، نحيل لجنتكم الموقرة إلى ردنا على البند رقم ) 13. البند ) )هـ( على شر

متضمنة أصول    (م --) إلى    (م --) للأعوام من    )أ( كة  (، نحيل لجنتكم الموقرة إلى المرفقات للقوائم المالية لشر 14) 

القوائم مكتب   تلك  )راجع  القوائم  )ب( ، ومكتب    )أ( المصنع بدون تحفظات  إلى  الموقرة  لجنتكم  (. ونحيل 

كة التابعة   متضمنة أصول المصنع وبدون تحفظات )راجع تلك    (م --) إلى    (م --) للأعوام من    )هـ( المالية للشر

المالية مكت  لجنتكم )ب( ، ومكتب  )د( ب  القوائم  عناية  نلفت  أن  نود  لفت    (. كما  ي 
الوارد ف  النص  إلى  الموقرة 

ي قوائم    )د( الانتباه لمراجع الحسابات  
)بدون اعتبار ذلك تعديلا لرأينا، نود لفت الانتباه( ونص    -مرفق -  (م --) ف 

ي تقريرن   مكتب )ب( لفت الانتباه لمراجع الحسابات  
 ف 
ً
ي قوائم  )دون أن يعتيى ذلك تحفظا

-  (م --) و   (م --) ا( ف 

كة التابعة للأعوام  ( نح 16. الفقرة ) -مرفق  ي القوائم المالية للشر
--) يل لجنتكم الموقرة لنص لفت الانتباه الوارد ف 

كة    (م --) حت     (م  ي القوائم المالية لشر
ي تغي  فيها    (م --) وحت     (م --) للأعوام من    )أ( ، نص لفت الانتباه الوارد ف 

والت 

ي قرار السيطرة.  مراجع الحسا 
كتي   بدون التغي  ف  ي لائحتنا من طلبات" بات لكلا الشر

)وأرفق ما    نتمسك بما ورد ف 

 يستشهد به(. 

ي تاري    خ  
 جوابها. طلب  مع    ، فقاتها ا تم تزويد المدعى عليها بنسخة من هذه المذكرة ومر   م (  --) وف 

ي تاري    خ  
"نود الإفادة أنه    : مثل المدعى عليها، جاء فيها ما نصّه الدائرة مذكرة جوابية من م وردت    م   ( --) وف 

ي لائحة    بالاطلاع على 
ي مجملها عما سبق أن ذكره ف 

أنها لم تخرج ف  الجوابية يتضح   ) )المدعي   مذكرة وكيل 

ي سبق  
 بموجب مذكرتيها رقم )   عى عليها د للم دعواه ومذكرته الجوابية اللاحقة، والت 

ً
(  --الإجابة عليها تفصيلا

ي تتمسك المدعى عليها بما جا   (م --) ( وتاري    خ  --، ورقم )   (م --)   وتاري    خ 
 على الأسباب الواردة  ، والت 

ً
ء فيها تأسيسا

( اشتملت على مزاعم لا تستند إلى أدلة ثابتة تدفع مسؤولية موكليه عن   فيها، وحيث إن مذكرة وكيل )المدعي  

ا على وقت مقا 
ً
ي هذه الدعوى، وحفاظ

م اللجنة ستجيب المدعى عليها على ما جاء  المخالفات المنسوبة لهم ف 

ي مذكرته من دفوع والإحالة 
:    ف  ي

النحو الآن  المدعى عليها ذات الصلة، وذلك على  ي موضعه لإجابة 
( فيما  1ف 

ي الفقرة ) 
( ف  ي محاض  لجنة  1يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

( من مذكرته محل الرد من أنه: )كان من الواضح ف 

أنها سعت إلى  ي كانت تحتاج إلى وقت المراجعة 
المالية والت  ي القوائم 

ي     معالجة أسباب القصور ف 
وإجراءات ف 

ي حدود الوقت، الأمر الذي كان يتطلب قبول التحفظات  
المعالجة ولم يكن بالإمكان تعديل القوائم المالية ف 

ا  السهم بسبب  لتعليق  وتجنبا  المالية  القوائم  ي وقت إصدار 
ف  المراجع  تقرير  ي 

ف  النتائج  الواردة  ي نشر 
ف  لتأخر 

( يُعد إقرارًا ضمنيًا  المالية السنوية(، فتود المدعى عليها الإجابة   على ذلك بالقول، بأن ما ذكره وكيل )المدعي  
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السنوية   المالية  القوائم  باعتماد  كة(  )الشر إدارة  بالتوصية لمجلس  لقيامهم  موكليه  إلى  المخالفة  نسبة  بصحة 

ا لمعايي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ(   للأعوام المالية محل المخالفة 
ً
على النحو    بالرغم من عدم إعدادها وفق

 )وقائع المخالفات محل الدعوى( من مذكرة المدعى عليها الجوابية رقم ) 
ً
ي البند أولا

( وتاري    خ  --الوارد تفصيله ف 

ي الفقرة ) 2.  (م --) 
( ف  رد من أن: )المعايي  المحاسبية  ( من مذكرته محل ال 1( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

وليس على قواعد محددة... وقيام لجنة المراجعة بدورها بالتحقق من    الدولية هي معايي  مبنية على المبادئ 

عدالة ونزاهة القوائم المالية وتضمنها الإفصاحات الكافية وبما يتوافق مع معايي  المحاسبة الدولية المعتمدة  

ما ذكره وكيل  ت العلاقة... إلخ(، فتود المدعى عليها الإجابة على ذلك بالقول، بأن  وبما يتوافق مع الأنظمة ذا 

ي موكليه من المسؤولية؛ حيث أن المنظم ألزم المُصدر بإعداد  
ي هذا الشأن غي  صحيح ولا يعق 

( ف  )المدعي  

جهة   من  المعتمدة  والمراجعة  المحاسبة  لمعايي    
ً
وفقا ومراجعتها  السنوية  المالية  المعايي   قوائمه  وهذه  )أ(، 

ع  يقع على  المقابل  ي 
وف  بها،  ام  الالي   ويجب  التقارير  محددة  من سلامة  بالتحقق  ام  الالي   المراجعة  لجنة  اتق 

المالية،   رأيها  والقوائم  وإبداء  الإدارة  مجلس  على  عرضها  قبل  كة  للشر السنوية  المالية  القوائم  دراسة  ذلك  ومن 

ي شأنها لضمان عدالتها وشف 
لجنة  والتوصية ف  الصادر عن  القرار  ي تسبيب 

ف  ما ورد  يتوافق مع  بما  افيتها، وذلك 

  ( المالية رقم  الأوراق  منازعات  ي 
ف  بدراسة    (م --)   وتاري    خ   ( --الفصل  ام  الالي   )إن مسؤولية   : ي

الآن  تضمن  الذي   ،

وإ  الإدارة  مجلس  على  عرضها  قبل  سلامتها  من  والتحقق  كة  للشر والسنوية  الأولية  المالية  رأيها  القوائم  بداء 

ت  وشفافيتها،  وعدالتها  نزاهتها  لضمان  شأنها،  ي 
ف  للفقرة  والتوصية   

ً
وفقا وذلك  المراجعة  لجنة  عاتق  على  قع 

 ( أنه:  1الفرعية  ي تنص على 
الت  كات  الشر ( من لائحة حوكمة  )الخامسة والخمسي   المادة  )أ( من  الفقرة  ( من 

من  والتحقق  كة  الشر أعمال  بمراقبة  المراجعة  لجنة  وأنظمة    )تختص  المالية  والقوائم  التقارير  ونزاهة  سلامة 

الداخلية ف  المالية:  الرقابة  التقارير  أ(   : اللجنة بصفة خاصة ما يلىي المالية  1يها، وتشمل مهام  القوائم  ( دراسة 

نزاهتها   لضمان  شأنها؛  ي 
ف  والتوصية  رأيها  وإبداء  الإدارة  مجلس  على  عرضها  قبل  كة  للشر والسنوية  الأولية 

( قاموا بالتوصية باعتماد القوائم ا وعدالته  لمالية السنوية للعام المالىي المنتهي  ا وشفافيتها((، وحيث إن )المدعي  

ي  
ي    (م --) ف 

ف  المنتهي  المالىي  للعام  السنوية  المالية  والقوائم  باعتماد    (م --) ،  بالتوصية  الثالث(  )المدعىي  وقام   ،

ي  
المنتهي ف  المالىي  السنوية للعام  المالية  الفقرة )   (م --) القوائم  ام بتطبيق  الرغم من عدم الالي   ( من  20، على 

ال  ) المعيار  الموحدة ’ (  10دولىي  المالية  ) ،  ‘ القوائم  رقم  ) 10والفقرة  المالىي رقم  للتقرير  الدولىي  المعيار  (  3( من 

عند إعدادها،    ‘ ال  تجميع الأعم ’ (  3( من المعيار الدولىي للتقرير المالىي رقم ) 11والفقرة رقم ) ،  ‘ تجميع الأعمال ’ 

ي لم يت 
ام بها عند إعداد هذه القوائم المالية محل  مع علمهم بمعايي  المحاسبة المعتمدة من جهة )أ( الت  م الالي  

 ( الفرعية  للفقرة  بالمخالفة  حوكمة  1المخالفة،  لائحة  من  والخمسي    الخامسة  المادة  من  )أ(  الفقرة  من   )

كات الصادرة بموجب   -، المعدلة بموجب قرار المدعى عليها رقم )   (م --) ( وتاري    خ  --ليها رقم ) المدعى ع   قرار   الشر

كات المعدلة بموجب    (م --)   ( وتاري    خ - المدعى    قرار   ، وما تلاها من تعديلات إلى أن صدرت لائحة حوكمة الشر

 )وقائع المخالف   (م --) ( وتاري    خ  --عليها رقم ) 
ً
ي البندين أولا

ة محل الدعوى(  ، وذلك وفق التفصيل المُشار إليه ف 

رقم   الجوابية  عليها  المدعى  مذكرة  من  والأسانيد(  )الأدلة  ا 
ً
وتاري    خ  --) وثالث قيام    (م --) (  يثبت  الذي  الأمر   ،
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  .
ً
 وتفصيلا

ً
ي هذا الشأن جملة

( ف  ( عن المخالفة محل الدعوى ويدفع ما أورده وكيل )المدعي   مسؤولية )المدعي  

ي 3
( ف  ( من مذكرته محل الرد من أن: )استشهاد المدعى  9( و ) 6 البندين ) ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

بالقوائم  ي    عليها 
الت  المخالفات  ليست ضمن  أنها  حيث  محله،  غي   ي 

ف  استشهاد  هو  سنوية  النصف  المالية 

ي كافة القوائم المالية الصادرة أن موضوع نقل الملكية والسي 
طرة  خالفت المدعى عليها بها موكليه... وإن الثابت ف 

ي  
المدعى عليها لا تزال تخلط بي    (... وأن  (م --) يتم إدراجه كلفت انتباه وليس تحفظ )عدا القوائم المرحلية ف 

الاستشهاد   بأن  بالقول،  ذلك  الإجابة على  عليها  المدعى  فتود  إلخ(،  التحفظ...  ومفهوم  الانتباه  لفت  مفهوم 

ة الم  كة( للفي  ي  بالقوائم المالية الأولية الموحدة )للشر
ا من مراجع    (م --) الية المنتهية ف 

ً
والمتضمنة رأيًا متحفظ

ي )ال  كة الحسابات الخارجى : )تضمنت القوائم المالية لشر ي
كة تابعة(   )هـ( رأي المتحفظ( والذي نص على الآن  )شر

ي  
ي    (م --) كما ف 

ي وهي أن جميع الممتلكات والآلات والمعدات بصاف  التحفظات التالية من قبل المراجع الخارجى

) قي  ية  دفي  ت 24,2مة  ملكية  نقل  يتم  ولم  كاء  الشر أحد  باسم  مسجلة  سعودي  ريال  مليون  إلى  (  الأصول  لك 

ي القوائم المالية تتم أو مسجلة  
امات المدرجة ف  كة، وأن جميع الأحداث التشغيلية والمالية والأصول والالي   الشر

ي  
كة    (م --) باسم طرف ذو علاقة، كما ف  ي هذه القوائم المالية الأولية  المت   )و( بلغت إجمالىي أصول شر

ضمنة ف 

 ( مبلغ  المختصرة  ريال  65,1الموحدة  مليون   ) ( مبلغ  اماتها  الي   وإجمالىي  ريال سعودي  18,1سعودي  مليون   )

 ( ملكيتها  حقوق  ي 
) 46,9وصاف  مبلغ  وإيراداتها  سعودي  ريال  مصاريفها  23(  وإجمالىي  سعودي  ريال  مليون   )

ي بند  ( مليون ريال سعودي(، أن  لما  24,4) 
 من تأكيد على )الرأي المتحفظ( المُشار إليه أعلاه ف 

ً
ترتب عليه لاحقا

المالىي  لفت   كة( للعام 
المرافق للقوائم المالية السنوية )للشر ي  ي تقرير مراجع الحسابات الخارجى

الانتباه الوارد ف 

ي  
ي    (م --) المنتهي ف 

كة( للعام المالىي المنتهي ف 
 بأن المخالفة  2021/ 12/ 31والقوائم المالية السنوية )للشر

ً
م، علما

امات وم  افهم بأصول والي   ي حق موكليه لاعي 
ضمن القوائم المالية محل المخالفة قبل    )أ( صاريف مصنع  قائمة ف 

ام به عند إعداد هذه   ي المعتمد من جهة )أ( الذي لم يتم الالي   ي المعيار المحاستى
وط السيطرة الواردة ف  تحقق شر

ي كان للتدليل على حدوث الواقعة  القوائم المالية، وإن الاس  ي تقرير مراجع الحسابات الخارجى
تشهاد بما ورد ف 

ي الفقرة ) م 
ي جوابها ذي الصلة الوارد ف 

( ف  ( من  6حل المخالفة، وقد تناولت المدعى عليها دفوع وكيل )المدعي  

 ( رقم  الجوابية  وتاري    خ  --مذكرتها  ال   (م --) (  عن   ) )المدعي   مسؤولية  يؤكد  الذي  الأمر  هذه  ،  مخالفات محل 

وتف   
ً
جملة الشأن  هذا  ي 

ف   ) )المدعي   وكيل  أورده  ما  ويدفع  .  الدعوى، 
ً
وكيل  4صيلا ذكره  بما  يتعلق  فيما   )

ي البند ) 
( ف  ( من مذكرته محل الرد من: )إن موقف المدعى عليها بعدم وجود سيطرة على المصنع  6)المدعي  

الآخ  المهنيي    دون كافة  لوحدها  به  انفردت  استنتاج  ذلك  هو  على  الإجابة  عليها  المدعى  فتود  إلخ(،  رين... 

)الم  بأن ما ذكره وكيل  الجوابية  بالقول،  ي مذكرته 
أورده ف  أن  لما سبق  إلا تكرار  الجانب ما هو  ي هذا 

( ف  دعي  

 على وقت مقام اللجنة نود إحالتكم إلى جواب المدعى عليها ذي  
ً
، وحفاظا

ً
السابقة وتناولته المدعى عليها جوابا

ي الفقرتي   )   الصلة 
( فيما يتعلق بما ذكره وكيل  5.  (م --) ( وتاري    خ  --( من مذكرتها الجوابية رقم ) 16( و ) 10الوارد ف 

ي البند ) 
( ف  مالك المصنع  ( من مذكرته محل الرد من: )وجود اتفاقية بيع وتنازل موقعة بي   البائع  10)المدعي  

كة    )أ(  ي شر التنا   (م --) بتاري    خ    )هـ( والمشي  بتاري    خ  ، واتفاقية  )المبايعة(  القدرة على نقل  (م --) زل  ... وإن عدم 
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ي صلب القو 
كر ف 

ُ
ائم المالية... إلخ(، فتود المدعى عليها الإجابة على ذلك بالقول، بأن ما ذكره وكيل  المصنع ذ

ملكية   نقل  عدم  يؤكد  الجانب  هذا  ي 
ف   ) )أ( )المدعي   كة    مصنع  شر سيطرة    )و( إلى  وعدم  التابعة(  كة  )الشر

كة  ي إسناد المخالفة )الشر
محل هذه    ( على نشاط المصنع، ما يؤكد بشكل قاطع صحة موقف المدعى عليها ف 

ي  
ون  ي الموقع الإلكي 

كة( المنشور ف  ي إعلان )الشر
(، ويتوافق مع ماورد ف  -) بتاري    خ    لجهة )هـ( الدعوى إلى )المدعي  

كة  ، من )...التصويت على توصية مجلس الإدارة ببيع كامل الحصص المملو   (م - كة    )أ( كة لشر المحدودة    )و( بشر

ي تقدر نسبتها ب   
ك 60والت  يك  % من إجمالىي حصص الشر مقابل مبلغ ثمانية ملايي      مالك مصنع )أ( ة إلى الشر

ي ذلك المصنع التابع 
 ما نسبته  له    ريال بما ف 

ً
كة أيضا %، وذلك لعدم التمكن من نقل  60والذي تمتلك فيه الشر

كة    )أ( ملكية مصنع   كة ومن أهمها إيقاف خسائر    ؛ )و( الى شر تب عن البيع من آثار ونتائج إيجابية للشر وما يي 

كة  الشر  (، الأمر  1( مليون ريال سعودي( )مرفق 4وبمتوسط خسائر سنوية قدرها )   )هـ( كة من استثمارها بشر

كة( عل ى مصنع   اف  ونش اطه، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد ت   )أ( الذي ي ؤكد على ع دم سي طرة )الشر م الاعي 

امات ومصاريف مصنع    على وقت مقام اللجنة  ضمن القوائم المالية محل المخالفة   )أ( بأصول والي  
ً
، وحفاظا

ي الفقرة ) 
--) ( وتاري    خ --( من مذكرتها الجوابية رقم ) 10نود إحالتكم إلى جواب المدعى عليها ذي الصلة الوارد ف 

ي ا 6. (م 
( ف  كة  11لبند ) ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي   ( من مذكرته محل الرد من أن: )القوائم المالية لشر

عليها  مت   (م --) لعام    )أ(  المدعى  فتود  إلخ(،  انتباه...  لفت  بدون تحفظ ولكن  المصنع  امات  والي   ضمنة أصول 

ي موكليه عن المسؤولية النظامية 
ي هذا الشأن لا يعق 

( ف  ،  الإجابة على ذلك بالقول، بأن ما ذكره وكيل )المدعي  

ي الفقرة ) 
ا على وقت مقام اللج 3وقد تم الإجابة على ذلك ف 

ً
نة ومنعًا للتكرار؛ نحيل مقام  ( أعلاه. عليه، حفاظ

ي البند ) 7اللجنة الموقرة إلى إجابة المدعى عليها ذات الصلة.  
( ف  ( من  12( فيما يتعلق بما ذكره وكيل )المدعي  

راء مراجعي الحسابات... والذين اثبتوا وفق معايي  المحاسبة  مذكرته محل الرد من: )إحالة لجنتكم الموقرة إلى أ 

كة  والمراجعة المعتمدة  ي السعودية سيطرة شر
على المصنع... إلخ(، فتود المدعى عليها الإجابة على ذلك   )هـ( ف 

النظامية،   المسؤولية  عن  موكليه  ي 
يعق  ولا  الشأن غي  صحيح  هذا  ي 

ف   ) )المدعي   ذكره وكيل  ما  بأن  بالقول، 

 على وقت مقام اللجنة نود إحالتكم إلى جواب المدعى عليها ذي الصلة الوارد  وح 
ً
ي الفقرة ) فاظا

( من مذكرتها  6ف 

. مما سبق، تود المدعى عليها أن تلفت انتباه مقام اللجنة الموقرة إلى أن وكيل  (م --) ( وتاري    خ  --الجوابية رقم ) 

الدعو  ي 
ف  بها  دفع  ي 

الت  الدفوع  ي 
ف  م 

ّ
يقد لم   ) إدارة  )المدعي   مجلس  توصية  عن  موكليه  مسؤولية  ي 

ينق  ما  ى 

كة( باعتماد القوائم المالي  ا لمعايي  المحاسبة  )الشر
ً
ة السنوية للأعوام محل المخالفة بالرغم من عدم إعدادها وفق

( عن المخالفة محل هذه الدعوى وفق ما    عى عليها د للم المعتمدة من جهة )أ(؛ وحيث ثبت   مسؤولية )المدعي  

ي مذكرتيها رقم )   تم تفصيله 
الأمر الذي يؤكد قيام  ، وهذه المذكرة،    (م --) ( وتاري    خ  --، ورقم )   (م --) ( وتاري    خ  --ف 

القرار المتظلم منه على أسس وأسباب صحيحة نظامًا. بناءً على ما تقدم، تؤكد المدعى عليها أن قرارها محل  

ي حيثياته، وصدر بناءً  ، كان مبنيًا على أسباب نظامية ص   (م --) ( وتاري    خ  --التظلم رقم ) 
حيحة منصوص عليها ف 

 المدعى عليها تطلب من اللجنة الموقرة  من صلاحيات وما ع   عى عليها د للم على ما  
ّ
ليها من واجبات نظامية، فإن

 الحكم برد الدعوى". 
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ي تاري    خ    
 جوابهم. طلب  مع    ، تم تزويد المدعي   بنسخة من هذه المذكرة   م (  --) وف 

ما سبق  ي ضوء 
الدائرة  وف  قررت  فقد  جوابهم،  تقديم  دون  للمدعي    الممنوحة  المهلة  انقضت  وحيث   ،

 لإصدار قرار فيها.   ؛ تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة   الاكتفاء بما تم 
ً
 تمهيدا

 

 الأسباب 

ي السوق المالية إلغاء  
كة مدرجة ف  ي شر

 موضوع الدعوى هو طلب رئيس وأعضاء لجنة المراجعة ف 
َّ
حيث إن

 
ُ
ي شأن إيقاع غرامات مالية عليهم، فإن هذه الدعوى ت

 ع  قرار صادر عن مجلس المدعى عليها ف 
 
الدعاوى    من   د

)م/  الرقم  ذي  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  بموجب  اللجنة  اختصاص  ي 
ف  تدخل  ي 

(  30الت 

كات الصادر بالمرس   هـ 1424/ 06/ 02والتاري    خ   ( والتاري    خ  132وم الملكي رقم )م/ وتعديلاته، وبموجب نظام الشر

 هـ. 1443/ 12/ 01

ضد المدعى عليها مطالبي   بإلغاء قرار المدعى عليها  ومن حيث الشكل، وحيث إن المدعي   أقاموا دعواهم 

غ به المدعىي الأول بموجب كتاب المدعى عليها رقم ) م   ( --) ( وتاري    خ  --رقم ) 
ّ
 ( --، المبل

 
ي تاري    خ  الذي تسل

--) مه ف 

ي بموجب كتاب المدعى عليها رقم ) ، والم (م 
غ به المدعىي الثان 

ّ
 (  --بل

 
ي تاري    خ  الذي تسل

غ م   ( --) مه ف 
ّ
به    ، والمبل

 (  --المدعىي الثالث بموجب كتاب المدعى عليها رقم ) 
 
ي تاري    خ  الذي تسل

 م   ( --) مه ف 
 
م منه المدعون لدى  ، وتظل

ي تاري    خ   
ي تاري    خ  ، ورفضت المدعى عليها التظ م   ( --) المدعى عليها ف 

 م   ( --) لم ف 
ُ
يدت هذه الدعوى لدى اللجنة  ، وق

ي تاري    خ  
 لاستيفاء المُ ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول  م   ( --) ف 

ً
ي تقديمها،  الدعوى شكلا

دد النظامية المحددة ف 

ي منازعات الأوراق المالية.   تي   الماد وفق  
 )الثالثة( و)الرابعة( من لائحة إجراءات الفصل ف 

ي لإبداء    ومن حيث 
الموضوع، فإنه باطلاع الدائرة على أوراق الدعوى وإجابات أطرافها بعد إمهالهم ما يكق 

ي دعواهم بإلغاء قرار تبي َّ    وتقديم ما لديهم، 
،  م   ( --) ( وتاري    خ  --المدعى عليها رقم )    لها أن المدعي   يطالبون ف 

كة  لجنة المر   ي المتضمن فرض غرامة مالية عليهم بصفتهم رئيس وعضو   ي شر
ي حينه   -  )أ( اجعة ف 

، بمبلغ قدره  -ف 

ا 40,000)  المالىي  للعام  المالية السنوية  القوائم  ي  ( ريال على كلٍ منهم عن 
م، وفرض  2019/ 12/ 31لمنتهي ف 

ي  40,000غرامة مالية مقدارها ) 
، وفرض  م   ( --) ( على كلٍ منهم عن القوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ي  40,000الثالث بمبلغ قدره )   لى المدعىي غرامة مالية ع 
( ريال عن القوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

 ، استناد م   ( --) 
ً
كات   ا ( من نظام الشر ة بعد المائتي   لمخالفتهم الفقرة )ت( من المادة    ؛ إلى المادة )السادسة عشر

( من النظام، والفقرة الفرعية  ة بعد المائتي   ( من  ي   والخمس ( من الفقرة )أ( من المادة )الخامسة  1)   )الثالثة عشر

كات  الشر ا   ؛ لائحة حوكمة  باعتماد  كة  الشر إدارة  لمجلس  لتوصيتهم  المالىي  وذلك  للعام  السنوية  المالية  لقوائم 

ي  
ي  م  ( --) المنتهي ف 

ث لمجلس إدارة  الثال   ، وتوصية المدعىي م   ( --) والقوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ي  
المنتهي ف  المالىي  للعام  السنوية  المالية  القوائم  كة باعتماد 

بالرغم من عدم إعدادها وفق م   ( --) الشر  ، 
ً
لمعايي     ا

)أ المحا  من جهة  المعتمدة     ؛ ( سبة 
ّ
يد لما  عامّ وذلك  جاء  لم 

ّ
التظ محل  القرار  أن  من  وأن  عونه  وغي  محدد،   

ً
ا

العقوبة،  المخالفات محل القرار مخالفات إجر  وجود أي تقصي  منهم، وأنهم بذلوا  عدم  ل  و ائية ولا تتلاءم مع 
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ي 
 
ي دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية واجتى

العناية والولاء ف  كة قبل عرضها على مجلس الإدارة، وأن      للشر

تح  ي ضوء 
الموجودة وف  المحددات  ي ضوء 

ف  بإصدارها كما هي  التوصية  تمت  المالية  المراجع  القوائم  فظات 

  
ً
شكلا التظلم  بقبول  المدعون  وطالب  المحاسبة.  بمعايي   مت  الي   كة  الشر وأن  معه،  يتفقون  الذي  ي  الخارجى

 وإلغاء قرار المدعى عل 
ً
ي حي   دفعت    ، يها الصادر بفرض الغرامات، والتعويض عن أتعاب المحاماة وموضوعا

ف 

 قرار المدعى عليها  
ّ
ي  المدعى عليها محل ا   بأن

 على أسباب نظامية صحيحة منصوص عليها ف 
ً
لدعوى كان مبنيا

نظامية،  واجبات  من  عليه  وما  من صلاحيات  عليها  المدعى  لمجلس  ما  على  بناءً  القرار صدر   
ّ
وأن   حيثياته، 

ي الوقائع.    ، وطلبت رد الدعوى 
 وذلك على النحو الوارد ف 

 إلى مخالفة المدعي     للدائرة أن مجلس المدعى عليها اتخذ قراره  وحيث تبي َّ  
ً
محل هذه الدعوى استنادا

رقم   الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  كات  الشر نظام  من   ) المائتي   بعد  ة  )الثالثة عشر المادة  من  للفقرة )ت( 

( من الفقرة )أ( من  1، والفقرة الفرعية )   (م --) ( وتاري    خ  72المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/   ، م   ( --) خ  ( وتاري     3)م/ 

)ا  بموجب  ي   والخمس لخامسة  المادة  الصادرة  كات  الشر لائحة حوكمة  )   قرار   ( من  رقم  عليها  -16-8المدعى 

بصفتهم    -وذلك لتوصيتهم  ؛ م   ( --)  ( وتاري    خ --المدعى عليها رقم )   ، المعدلة بموجب قرار م   ( --) ( وتاري    خ  2017

كة    -ي لجنة المراجعة رئيس وعضو   ي    باعتماد القوائم   )أ( مجلس إدارة شر
-) المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ي    م   ( -
ف  المنتهي  المالىي  للعام  السنوية  المالية  المدعىي م   ( --) والقوائم  وتوصية  كة    ،  الشر إدارة  مجلس  الثالث 

ي  باعتماد القوائم ال 
 لمعايي  المحاسبة  م   ( --) مالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ً
، بالرغم من عدم إعدادها وفقا

ي  ؛ ( المعتمدة من جهة )أ 
بالرغم   م   ( --) من خلال التوصية باعتماد القوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ام بتطبيق الفقرة )  "القوائم المالية الموحدة" عند إعدادها؛ وذلك  (  10( من المعيار الدولىي ) 20من عدم الالي  

كات  كة مع شر للشر مالية موحدة  قوائم  للعام  لعدم إصدار  السنوية  المالية  القوائم  باعتماد  التابعة، والتوصية  ها 

ي  
ف  المنتهي  ي    م   ( --) المالىي 

ف  المنتهي  المالىي  للعام  السنوية  المالية  عدم  2021/ 12/ 31والقوائم  بالرغم من  م 

ام   )   تي   بالفقر الالي   ) و (  10رقم  ) 11رقم  رقم  المالىي  للتقرير  الدولىي  المعيار  من  "ت 3(  عند  (  الأعمال"  جميع 

امات ومصاريف مصنع   اف بأصول والي   ضمن القوائم المالية المشار إليها    )أ( إعدادها؛ وذلك من خلال الاعي 

كة على المصنع ونشاطه.   على الرغم من عدم سيطرة الشر

: ملف الدعوى، تبي َّ  باطلاع الدائرة على  و  ي
  لها الآن 

كة   ( 1 ك تمتلك    )أ( أن شر ي شر
كة  60بالكامل، وتمتلك ما نسبته    )د( و   )ج(   ت   ،  )و( % من إجمالىي حصص شر

كة  50وتمتلك ما نسبته    . )هـ( % من أسهم شر

أن المدعىي 2 كة    (  ي شر
المراجعة ف  للجنة   

ً
المدعيي     )أ( الأول كان رئيسا ي   وأن 

ي و   الثان 
  الثالث كانا عضوين ف 

ي  اللجنة عند توصية اللجنة لمجلس الإدارة باعتم 
  م   ( --) اد القوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ي  
 للجنة المراجعة    ، وأن المدعىي م   ( --) والقوائم المالية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ً
الثالث كان رئيسا

ي  عند توصية اللجنة لمجلس الإدارة باعتماد القوائم المال 
 . م   ( --) ية السنوية للعام المالىي المنتهي ف 



 

 

41 
 

تاري    خ  3 ي 
ف  من   م (  --) (  )أ(   اتفق كلٌ  مصنع  و   مالك  كة  )البائع(،  البيع    )و( شر على  ي(  )المشي  المحدودة 

باسم/ مصنع   المؤسسة  عن  مبانٍ  )أ( والتنازل  من  للطرفي    المعلومة  الثابتة  الأصول  التنازل  ويشمل   ،

كة     المصنع إلى ( المسجل على --ام القرض الصناعىي رقم ) وأثاث وخطوط إنتاج، ونقل الي     . )و( شر

تاري    خ  4 ي 
ف  كة    م (  --) (  إدارة شر ) ، وتضمَّ )أ( اجتمع مجلس  البند رقم  نصّه   من (  6ن    : محصر  الاجتماع ما 

كة   كة  )هـ( "شر للحاجة إلى    )هـ( :... وأفاد رئيس المجلس بأنه وحت  تاريخه لم يتم نقل المصنع إلى شر

 ل للحصول على هذه الموافقات". ات المعنية... وجاري العم موافقة الجه 

تاري    خ   ( 5 ي 
المدعون    م   ( --) ف  المراجعة بصفتهم رئيس وعضو    -اجتمع  المالية    ، -ي لجنة  القوائم  وناقشوا 

ي  
كة كما ف  تاري    خ  م   ( --) للشر ي 

المالية    م   ( --) ، وف  القوائم  اللجنة لمجلس الإدارة باعتماد  صدرت توصية 

ي  السنوية للعام  
ن التحفظ  على الرغم من استمرار وجود تحفظات المراجع، وتضمَّ   م   ( --) المالىي المنتهي ف 

ي المرافق للقوائم المالية السنوية المشار إليها ما نصّه  ي تقرير مراجع الحسابات الخارجى
"كما هو    : الوارد ف 

كات زم 8مبي   بالإيضاح رقم )  ي شر
ائم  يلة وتابعة فإن القو ( حول القوائم المالية والمتعلق باستثمارات ف 

كات   كات الزميلة والتابعة غي  متاحة وعليه لم نتمكن من التحقق من نتائج أعمال تلك الشر المالية للشر

كة بإصدار   ي قد تنشأ عليها وأي تعديلات قد تؤثر على هذه القوائم المالية. كما لم تقم الشر
امات الت  والالي  

كاتها التابعة   القوائم  ’ (  10ار الدولىي للتقرير المالىي رقم ) وفقا لمتطلبات المعي قوائم مالية موحدة مع شر

الموحدة  ) وتضمَّ "،  ‘ المالية  رقم  الإيضاح  نصّه 8ن  ما  إليه  المشار  المالية    : (  بالقوائم  تزويدنا  يتم  "لم 

كة   كة    )ج( المدققة لكل من شر ن الإيضاح ذاته  تضمَّ   كذلك   ، " م (  --) عن السنوات المنتهية حت     )د( وشر

كة  "   : ه ما نصّ  كة عن جميع حصصها بشر كة  ( ز ) ... تنازلت الشر كة جديدة )شر ... وذلك مقابل تأسيس شر

 ".   (م --) (... ولم يتم تزويدنا بالقوائم المالية المدققة عن عام  )هـ( 

تاري    خ   ( 6 ي 
المدعون    م   ( --) ف  المراجعة بصفتهم رئيس وعضو    -اجتمع  ا   ، -ي لجنة  القوائم    لية لما وناقشوا 

ي  
كة كما ف  تاري    خ  م   ( --) للشر ي 

المالية    م   ( --) ، وف  القوائم  اللجنة لمجلس الإدارة باعتماد  صدرت توصية 

ي  
ف  المنتهي  المالىي  للعام  مصنع  م   ( --) السنوية  ومصاريف  امات  والي   بأصول  اف  الاعي   

ً
متضمنة ،  )أ( ، 

ي الم وتضمَّ  ي تقرير مراجع الحسابات الخارجى
ق للقوائم المالية السنوية المشار  ف را ن لفت الانتباه الوارد ف 

نصّه  ما  )   : إليها  رقم  بالإيضاح  مبي    المالية  2"كما هو  القوائم  تتضمن  الموحدة  المالية  القوائم  ( حول 

كة   المالية لشر البيانات  ملكية    )و( للمجموعة  لنقل  النظامية  الإجراءات  استكمال  تابعة( وجاري  كة  )شر

كة وفقا لاتفاقية التنازل الموقعة بي   مالك المؤسسة )أحد    إلى الأصول وجميع العمليات التشغيلية   الشر

كة   كة ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر حيث بلغ إجمالىي أصول شر كات( والشر المتضمنة    )و( الشر

ي هذه القوائم المالية الموحدة مبلغ ) 
اماتها مبلغ ) 58ف  ( مليون  12,4( مليون ريال سعودي، وإجمالىي الي  

ي حقوق ملكيتها مبلغ ) ا ري 
( مليون  53,2( مليون ريال سعودي وإيراداتها مبلغ ) 45,6ل سعودي وصاف 

( المشار  2( مليون ريال سعودي"، وتضمّن الإيضاح رقم ) 54,5ريال سعودي وإجمالىي مصاريفها مبلغ ) 

كة    : إليه ما نصّه  كة التابعة لإنهاء  )و( "شر جراءات الخاصة بنقل  الإ ... وتعمل إدارة المجموعة مع إدارة الشر
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التنازل   وفقا لاتفاقية  التابعة  كة  الشر باسم  والتشغيلية  المالية  العمليات  ملكية الأصول وتحويل جميع 

كة...".  كاء( والشر  الموقعة بي   مالك المؤسسة )أحد الشر

ي تاري    خ  7
كة  وردت    م (  --) ( ف  يك  لشر تنازل ا   المتضمنة آخر المستجدات حيال   )أ( المدعى عليها إفادة شر

كة،    مالك مصنع )أ(  "آخر المستجدات    : جاء فيها ما نصّه و عن أصول مصنعه الخاص وتحويلها إلى شر

بتاري    خ   لإنهاء    (م --) هي  التابعة  كة  الشر إدارة  مع  المجموعة  إدارة  وتعمل  تنازل...  اتفاقية  توقيع  تم   ،

كة التابعة...".   اسم شغيلية ب الإجراءات الخاصة بنقل ملكية الأصول وتحويل جميع العمليات الت   الشر

ي تاري    خ   ( 8
ي    اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة المدعىي   م   ( --) ف 

كة كما ف  -) الثالث، وناقشت القوائم المالية للشر

ي تاري    خ  م   ( -
صدرت توصية اللجنة لمجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية السنوية للعام المالىي    م   ( --) ، وف 

ي  
 2021/ 12/ 31المنتهي ف 

ً
امات ومصاريف مصنع  الا   م، متضمنة اف بأصول والي   ن لفت  ، وتضمَّ )أ( عي 

ي المرافق للقوائم المالية السنوية المشار إليها ما نصّه  ي تقرير مراجع الحسابات الخارجى
  : الانتباه الوارد ف 

جموعة من  ( حول القوائم المالية الموحدة  تتضمن القوائم المالية للم 2"كما هو مبي   بالإيضاح رقم ) 

كة    نات البيا  لشر الأصول    ‘ ( و ) ’ المالية  ملكية  لنقل  النظامية  الإجراءات  استكمال  وجاري  تابعة(  كة  )شر

كاء   الموقعة بي   مالك المؤسسة )أحد الشر ا لاتفاقية التنازل 
ً
كة وفق وجميع عمليات التشغيلية الى الشر

كة ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعل  كة التابعة( والشر كة  غ إ ق بهذا الأمر حيث بل بالشر جمالىي موجودات شر

المالية الموحدة مبلغ )   ‘ ( و ) ’  القوائم  ي هذه 
اماتها  50,1المتضمنة ف  الي   ( مليون ريال سعودي، وإجمالىي 

ي حقوق ملكيتها مبلغ ) 9,1مبلغ ) 
(  7,8( ريال سعودي وإيراداتها مبلغ ) 40,9( مليون ريال سعودي وصاف 

( المشار  2سعودي"، وتضمّن الإيضاح رقم )   يال ( ر 12,5 مصاريفها مبلغ ) مليون ريال سعودي وإجمالىي 

كة    : إليه ما نصّه  كة التابعة لإنهاء الإجراءات الخاصة بنقل  )و( "شر ... وتعمل إدارة المجموعة مع إدارة الشر

ال  وفقا لاتفاقية  التابعة  كة  الشر باسم  والتشغيلية  المالية  العمليات  تنازل  ملكية الأصول وتحويل جميع 

كة  لمؤ الموقعة بي   مالك ا   لحقوق مساهمىي شر
ً
كة... وحفظا كاء( والشر كة    )أ( سسة )أحد الشر قامت الشر

داد مبلغ   كة التابعة مقابل تنازل    18برفع دعوى للمطالبة باسي  ي تم تقديمها للشر
مليون ريال سعودي والت 

كة الت  يك عن أصول المصنع وذلك حال تعذر نقل الملكية إلى الشر  ابعة". الشر

كة  14)   ن الإيضاح ( تضمَّ 9 السنوية لشر المالية  القوائم  ي    )و( ( من 
المنتهي ف  المالىي  نصّه   م   ( --) للعام    : ما 

كة   مالك مصنع )أ( "تمثل الإيرادات فواتي  إيرادات مصدرة من مؤسسة  ، وأن  )هـ( وفواتي  مصدرة من شر

امات المدر  مسجلة باسم  أو  جة بالقوائم المالية تتم  معظم الأحداث التشغيلية والمالية والأصول والالي  

 ..."،  )أ( مصنع  
ً
ي تاري    خ    : ( منها ما نصّه 17ن الإيضاح ) تضمَّ   أيضا

كة    (م --) "ف  برفع دعوى    )أ( ، قامت شر

يك( للمطالبة بمبلغ )   مالك مصنع )أ( على   ( مليون ريال سعودي بالإضافة إلى أتعاب  18,000,000)شر

ي لعدم نقل ملكية المصنع 
كة   التقاصى  خيص به لصالح شر عدم رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع  ، و )هـ( والي 

ي تاري    خ  
اكة الموقعة ف  ي تاري    خ    (م --)   (م --) وفقا لاتفاقية الشر

 ". (م --) وتم الحكم برفض الدعوى ف 
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 صدر أن يقوم بإعداد القوائم المالية واعتمادها وفق وحيث إنه يجب على المُ 
ً
للمعايي  المعتمدة من المدعى    ا

 ، وذلك وفق ليها ع 
ً
( من قواعد طرح الأوراق المالية  ي   والست فقرتان )ج( و)د( من المادة )الرابعة  ال   لما نصّت عليه   ا

امات المستمرة، الصادرة بموجب قرار المدعى عليها رقم )  المدعى عليها    قرار المعدلة ب   ، م   ( --) ( وتاري    خ  --والالي  

ي حينه   -  م   ( --) ( وتاري    خ  --رقم ) 
( من  ي   والست المادة )الثالثة  من  ، وما نصّت عليه الفقرتان )ج( و)د(  -السارية ف 

امات المستمرة المعدلة ب  ي    -  م   ( --) ( وتاري    خ  --المدعى عليها رقم )   قرار قواعد طرح الأوراق المالية والالي  
السارية ف 

ه -حينه 
ّ
أن على  نصت  ي 

الت  على    : ،  يجب  لمعايي   "ج(  ا 
ً
وفق وفحصها  الأولية  المالية  قوائمه  إعداد  المصدر 

... د( يجب على المصدر إعداد قوائمه المالية السنوية ومراجعتها  الجهة )أ( تمدة من  لمع المحاسبة والمراجعة ا 

..."، وحيث   ا لمعايي  المحاسبة والمراجعة المعتمدة من المدعى عليها السعودية للمحاسبي   القانونيي  
ً
إن  وفق

كة والتحقق من  ام بدراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشر متها قبل عرضها على مجلس  سلا   مسؤولية الالي  

ي شأنها 
  لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، تقع على عاتق لجنة المراجعة   ؛ الإدارة وإبداء الرأي والتوصية ف 

ً
وفقا

 ( الفرعية  ا 1للفقرة  )أ( من  الفقرة  )الخامسة  ( من  كات  ي   والخمس لمادة  الشر ي    -( من لائحة حوكمة 
السارية ف 

ي تنص على أنه   ، -حينه 
كة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير  : " الت  تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشر

: أ( ال  (  1تقارير المالية:  والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلىي

كة قبل عرضها على مجلس الإدارة   ي شأنها؛  وإب دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشر
داء رأيها والتوصية ف 

 لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها". 

نصّت   ) وحيث  ) 20الفقرة  الدولىي  المعيار  من  ي 10(  أن  "يجب  أنه  الموحدة" على  المالية  "القوائم  بدأ  ( 

  ثمر توحيد المنشأة المستثمر فيها من التاري    خ الذي تكتسب فيه المنشأة المستثمرة السيطرة على المنشأة المست 

   ، " فيها ويتوقف عندما تفقد المنشأة المستثمرة السيطرة على المنشأة المستثمر فيها 
ً
(  10نصّت الفقرة )   أيضا

 ( المالىي  للتقرير  الدولىي  المعيار  "تجميع  3من  على  (  يجب  الاستحواذ،  تاري    خ  من   
ً
"اعتبارا أنه  على  الأعمال" 

ثبت 
ُ
ي تم   صول الأ  -بشكل منفصل عن الشهرة -المنشأة المستحوذة أن ت

امات الت  المقتناة القابلة للتحديد والالي  

ي الفقرتي   ) 
وط المحددة ف    ( من المعيار المشار إليه على أنه "لكي 11("، ونصّت الفقرة ) 12( و) 11تحملها للشر

أنها جزء من تطبيق طريقة   تم تحملها للإثبات على  ي 
الت  امات  للتحديد والالي   القابلة  المقتناة  تتأهل الأصول 

تاري    خ  حوا الاست  ي 
ف  المالىي  التقرير  مفاهيم  إطار  ي 

ف  الواردين  امات  والالي   الأصول  تعريف  ي 
تستوف  أن  يجب  ذ، 

 الاستحواذ...". 

كة  وحيث ثبت للدائرة من اطلاعها على القوائم   ي    )أ( المالية السنوية لشر
عدم    م (  --) للعام المالىي المنتهي ف 

 لمتطلبات المعيار الدولىي ) 
ً
كة بإصدار قوائم مالية    إذ   ؛ " م المالية الموحدة وائ ( "الق 10إصدارها وفقا لم تقم الشر

كاتها التابعة،      ثبت و موحدة مع شر
ً
ناقشوا    -ي لجنة المراجعة بصفتهم رئيس وعضو    -للدائرة أن المدعي      أيضا

ي  خار وأوصوا مجلس الإدارة بالموافقة عليها بالرغم من وجود تحفظات المراجع ال   ، القوائم المالية المشار إليها  جى

ي أسباب هذا القرار. 
 على النحو المفصّل ف 
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  ثبت و 
ً
كة  أيضا كة  ، والقوائم المالية السنوية )أ( للدائرة من اطلاعها على ما تضمنته محاض  شر للعام   )و( لشر

ي  
كة  م   ( --) المالىي المنتهي ف  ي ل   )أ( ، وما تضمنته إفادة شر

، أنه لم يتم نقل ملكية مصنع  م   ( --) تاري    خ    لمدعى عليها ف 

كة  إ   ( )أ  كة  )و( لى شر امات المدرجة بالقوائم المالية لشر ، وأن معظم الأحداث التشغيلية والمالية والأصول والالي  

حيال نقل ملكية المصنع حت     مالك مصنع )أ(   ، ووجود دعوى مقامة ضد )أ( سم مصنع  تتم أو مسجلة با   )و( 

ناقشوا القوائم المالية    -جنة المراجعة ي ل بصفتهم رئيس وعضو    -ثبت للدائرة أن المدعي      كذلك ،  م   ( --) تاري    خ  

ي  
أصدر توصية اللجنة    -المراجعة   بصفته رئيس لجنة   -الثالث    ، وأن المدعىي م   ( --) السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ي  
ف  المنتهي  المالىي  للعام  السنوية  المالية  القوائم  باعتماد  الإدارة  بالرغم من تضم  م   ( --) لمجلس  اف  ،  الاعي  نها 

امات ومصاريف مصنع  وال بأصول   ( من المعيار الدولىي للتقرير المالىي  11( والفقرة ) 10بالمخالفة للفقرة )   ، )أ( ي  

ي أسباب هذا القرار. ( "تجميع الأ 3رقم ) 
 عمال" على النحو المفصّل ف 

 
 
ي  وحيث لم يقد

فإنه يتعي   على    ، المدعى عليها محل هذه الدعوى   صحة قرار م المدعون للدائرة ما يطعن ف 

. دائ ال 
ً
 رة رفض دعوى المدعي   موضوعا

قة بالقوائم المالية الأ 
ّ
ق بما أثاره المدعون من دفوع متعل

ّ
ي  أما فيما يتعل

ة المنتهية ف  ، ودفوع  م   ( --) ولية للفي 

ي  
ة المنتهية ف  ي    م   ( --) متعلقة بما تضمنته القوائم المالية السنوية للفي 

كة سجلت خسائر هبوط ف  من أن الشر

ي  13,000,000)   بقيمة   م   ( --) عام  
ة المنتهية ف  -) ( ريال، ودفوع متعلقة بما تضمنته القوائم المالية السنوية للفي 

كة برد هبوط قيمة الاستثمار بمبلغ )   من قيام   م   ( - ( مليون ريال وعدم عمل اختبار هبوط، فإن ذلك  16.2الشر

ي شأنها القرار محل التظلم؛  
ه خارج عن المخالفات الصادر ف 

ّ
ي مواجهتهم لقيامهم  ار  صدر القر   إذ كل

المشار إليه ف 

كة  بصفتهم رئيس وعضو    - ي شر
اد القوائم المالية السنوية للعام المالىي  بالتوصية باعتم   -)أ( ي لجنة المراجعة ف 

ي  
ف  )   م   ( --) المنتهي  الفقرة  بتطبيق  ام  الالي   عدم  من  ) 20بالرغم  الدولىي  المعيار  من  المالية  10(  "القوائم   )

كاتها التابعة، والتوصية باعتماد  ا؛  الموحدة" عند إعداده  كة مع شر وذلك لعدم إصدار قوائم مالية موحدة للشر

ي  القوائم المالية  
الثالث باعتماد القوائم المالية السنوية    ، وتوصية المدعىي (م --) السنوية للعام المالىي المنتهي ف 

ي  
ام بالفقرة رقم )   م   ( --) للعام المالىي المنتهي ف  ( من المعيار الدولىي  11والفقرة رقم )   ( 10بالرغم من عدم الالي  

امات ومصاريف    ( "تجميع الأعمال" عند إعدادها؛ وذلك 3للتقرير المالىي رقم )  اف بأصول والي   من خلال الاعي 

كة على المصنع ونشاطه، الأمر    )أ( مصنع   ضمن القوائم المالية المشار إليها على الرغم من عدم سيطرة الشر

 عن هذا الدفع. ات  الذي يتعي ّ  معه الالتف 

ة المنت  ي  وأما ما أثاره المدعون من أسباب لعدم توحيد القوائم المالية السنوية للفي 
ي    م (  --) هية ف 

ل ف 
ّ
تتمث

ي حينه، فيُجاب  
كات التابعة، وعدم الانتهاء من إصدار القوائم المالية ف  استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة للشر

الد 20الفقرة ) عنه بأن    للتوقف عن توحيد  جعل  ت ( المشار إليه أعلاه لم  10)   ولىي ( من المعيار 
ً
للمنشأة سببا

كاتها التابعة سوى توقف السيطرة على منشآتها التابعة، الأمر الذي يتعي   معه الالتفات  قوائمها الما  لية مع شر

 عن هذا الدفع.  
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ي كتاب  
ق بما طالب به المدعون من رفع قرار الغرامة المالية ف 

ّ
(  --) دعى عليها الصادر بتاري    خ  الم وأما فيما يتعل

 --ورقم )   م 
 
 للإجراءات النظامية  م المدعون ما يث (، وحيث لم يقد

ً
بت تظلمهم من القرار لدى المدعى عليها وفقا

ي منازعات الأوراق المالية، فإنه يتعي   على  
ي المادتي   )الثالثة( و)الرابعة( من لائحة إجراءات الفصل ف 

الواردة ف 

 لطلب. ا ا الدائرة رفض هذ 

لم جاء ع 
ّ
ق بما دفع به المدعون بأن القرار محل التظ

ّ
 وغي  محدد، فإنه باطلاع الدائرة على  وأما فيما يتعل

ً
اما

ي تاري    خ  
لدائرة  ل المدعى عليها الواردة  مذكرة  ل فقة  ا المر   م (  --) ما تضمّنته المراسلات بي   المدعي   والمدعى عليها ف 

تاري    خ   ي 
أنها تض ، تبي َّ  م (  --) ف  لها  المخال   منت   المالية محل المخالفات، ووجه  القوائم  فة، والنصوص  تحديد 

النظامية، والمعايي  المحاسبية محل المخالفات، الأمر الذي يتبي ّ  معه للدائرة عدم صحة ما دفع به المدعون  

ي هذا الشأن، ويتعي   معه الالتفات عن هذا الدفع. 
 ف 

ي الدعو وأما  
مة ف 

ّ
ي الدفوع والطلبات المقد

مما ترى معه الالتفات   ، فإن الدائرة لم تجد أنها منتجة فيها ى،  باف 

 عنها. 

 :  
رَرت الدائرة الآئ 

َ
، ق
ً
 ولما تقدمَ مِن أسبابٍ، وبعد المداولة نظاما

 .
ً
، ورفضها موضوعا

ً
ن شكلا  قبول دعوى المدعي 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


